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A. o 
يمه‎ Ar o و َي م‎ 
seceeceeseneecseeenceeeneenenennses یسن ا ود خيرا‎ 
الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر بالتصرف‎ 


بعله . 

فالتبرع بالمال بعد الموت بأن يقول: إذا مت فأعطوا فلاناً 
ألف ريال. 

وأما الأمر بالتصرف بعده» مثل أن يقول: إذا مت فالوصى 
على أولادي الصغار فلان» فالأول بالمال والثانى بالحقوق . 

ومن الوصية بالتصرف ما فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - حين جعل أمر الخلافة شورى بين 
الستة هن أصيحابه وسر اله 1 

والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة كما سيتبيّن إن 
شاء الله تعآلى . 

قوله: «يسن لمن ترك خيرا» » وإنما قال المؤلف: «لمن ترك 
خيراً) لمطابقة ة الآية: # كيب یک إا کر حص اسک اموت إن ترك 


سر د td‏ 


حيرا اَلْوَصِيَةَ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْذَفَيِينَ4 [البقرة: .]18٠١‏ 
وتكون الوصية للآقارب غير الوارثين› ودليل ذلك قول 3 
تعالى: # كيب لیک ذا بهم حص أَحدكه العو إن رك رأ لْوْصِيّة 


)١(‏ أخرجه البخاري فى فضائل أصحاب النبى تَكلِِم4 باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان رضى الله عنه  .)۳۷۰١(‏ 
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لين وَالْأَؤِْبنَ4»: والآية عامة فى الوارث وغير الوارث؛ لأنه 
قال: طإِلْوَِدَيْنِ وَالْأَوِْينَ4» لكن نقول: هذه الآية مُخَصَّصة بآيات 
المواريث» لقول النبى كَكِةِ:ْ «إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا 
وصية لوارث»”): فيكون العموم في قوله تعالى: #للْوَلِدَيْنٍ 
وَالْأَوْيِبنَ4 مخصوصاً بآيات المواريث . 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون الوالدان غير وارثين؟ 

فالحواب: يمكن أن يكونا غير وارثين» كما لو كانا كافرين 
والولد مسلم» فإنه يوصي لهما؛ لقول الله تعالى: #وصَاحِبهمَا في 


ل ساح 


لديا معروضًا © [لقمان: .]٠١‏ 

وقوله: «يسن» صريح في أن الوصية للأقارب غير الوارثين 
ليست واجبة» وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء» وقالوا: إن 
آيات المواريث نسخت قول الله تعالى: # کیب عَلَيَكْمَْ إا حَصّرٌ 
اگم الْمَوْتُ إن ررد حا لِه لوكين الاين اممو عق 
عل الْمَنّقِينَ 402 . ٠‏ 

فأكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الاية. 
وأنه لا يُعمّل بأي حرف منها؛ لأنها منسوخة» والنسخ رفع 
الحكي. 
OT‏ الله عحقهها - 
فقال: إن الآبة. مفحكمة» وأن الوصية واجبة للأقارب غير 
الوارثين» وما ذهب إليه أقرب إلى الصواب . 

فإن قال قائل: إن الله يقول: ##وَلَكُمْ نيصف ما ترك 


أَزْوَجِكُمْ» [النساء: ۱۲]» ويقول: ##وَلأَبوَيهِ لڪل وحر مهه 
ألشتّش4 [النساء: »]1١‏ والسدس إذا أخجدّت منه الوصية التى هى 
الس كوة سسا الا سسا ا 

فيقال: إن الله تعالى ‏ بَيّن فقال: ين بعد ووي بوم 
بها أو دَيْنِ»؛: وقال: فين بَحْدِ وة وصور بها أو دَيْنِ 24 
وقال: ين بَمْدِ وَصِيَّةْ يُوْصِيت بها أو ٌ4 وقال: ين 
بَعَدِ وَصِيَّةَ وى يبآ أو دَبْنِ4 [النساء: »]١١ 0٠١‏ فالآيات صريحة 
أن هذه القسمة بعد الوصية» وحيتفل إذا عدنا إلى الآية: $ كيب 
نكم ڌا حَصَرَ اکم الْمَوَتُ إن رك حَيما الْوَصِيّةُ لِلوَلِدَينِ 
وَلْأَذَيينَ4 فقوله: «كيب) أي: فرض» وإسقاط هذا الفرض 
يحتاج إلى دليل بين. 

وأيضاً قوله: طحَقَّاك. أى: أَحِنُّ هذا حقاً وأثبته إثباتاً . 


يدل غلى أن الوصية من التقوى . ومخالفة التقوى حرام . 


ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوضية 
للأقارب غير الوارثين واجبة؛ لأن الآية صريحة» والنسخ ليس 
بالأمر الهيّن أن يُذَّعى مع هذه الصراحة» ومع إمكان الجمع بين 
هذه الاية وآية المواريث» والجمع أن آيات المواريث صريحة في 
أنها من بعد وصية» وكيف نلغى هذه الأوصاف العظيمة: 
کیب «حتا4. «عل لسن مع إمكان العمل بايات 
المواريث وهذه الاية؟! ولانه لا دليل على النسخ . 


es eee JÎ مغ العال‎ 


' قإذا قال قاقل : لو كان الرجوب باقياً لعوافرت النقول عن 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ بالوصية» مع أن الوصية بين الصحابة 
قليلة» فالجواب: لا شك أن هذا الاحتمال يضعف القول 
بالوجوب» لکن ما دام أمامنا شيء صريح من كتاب الله عر وجل - 
فإن عدم العمل به يدل على أن من الصحابة أو أكثر الصحابة 
يقولون بأن الوجوب منسوخ» ونحن إنما نكلف بما يدل عليه 
كلام الله عر وجل -. 

فالصحيح أن آية الوصية محكمة» وأنه يجب العمل بهاء 
لكن نسخ منها من كان وارثاً من هؤلاء المذكورين» فإنه لا يوصى 
له» وبقى من ليس بوارث . 

قوله: «وهو المال الكثير» المال الكثير يُرجَّع فيه إلى العرف 
وإلى أحوال الناس» فإذا كانت الدراهم كثيرة فالمال الكثير كثير» 
وإذا كان الناس عندهم قلة في المال فالقليل يكون كثيرا» حتى إن 
بعض الفقهاء يقول: من ملك خمسين درهماً فهو غني لا تحل له 
الزكاة» وفى وقتنا الحاضر الخمسوت درهما لأ توجب أن يكوة 
الإنسان غنياً؛ لأنها يمكن أن تنفد فى عشرة آيام» وليس في سنة 
كاملة . 

فالحاصل أن المال الكثير يرجع فيه إلى العرف» فقد يكون 
القليل كثيراً فى وقت» وقد یکون الكثير قليلا فی وقت آخر. 

وقولة: فوهو آلمال الك متهومة أثد لو ترك مالا قل لا 
تسن له الوصية» ودليل هذا قول النبى كل لسعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه -: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 


ره ر 


عالة»”''. وصاحب المال القليل إذا أوصى فإنه ربما يجعل ورثته 
عالة على الناسن . 

قوله: «أن يوصي بالخُمس»» الدليل على تعيّن الخمس هو 
مآ وو عن أبن بكرت وقبى الله يه ب أنه قال «أوصى بما رضيه 
الله لنفسه»" وهو اللمسن: وكين ليس يلاؤس إلا اعدارء أبو 
بكر رضى الله عنه ‏ وهو داخل فى قول الرسول ككْة: «الثلث 
والثلث كثير) . ۰ 

والمؤلف لم يبيّن لمن تصرف الوصية» والجواب: أنها 
تصرف في أعمال الخيرء وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الله 
فرض الوصية لهمء فإذا قلنا: إن الآية لم تنسخ صارت الوصية 
للقرابة الذين لا يرتوث واجبة» وإذا قلنا: إنيا متسوعحة صارت 
مستحبة» قتصرفه إلى الأقارب: غير الوركة سواء كاتوا اأغتياء أو 
فقراء» وإذا أوصى إلى جهة عامة صار أكثر أجراً وأعم نفعا . 

قوله: «ولا تجوز». أي: الوصية. 

قوله: «بأكثر من الثلث». ودليل ذلك قول النبى ملل لسعد بن 
أبي .وقاص - رضي الل عند وقد تازك خيما يوضى په قال تابي 
وهو في مرض ظن أنه مرض الموت: أتصدق بثلثي مالي؟ قال: 
«لا». قال: فالنصف؟ قال: «لا» 4‏ وكلمة: (لأ) فى نفام الاستفتاء 
تعني التحريم ‏ فقال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثيرء إنك أن 
تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» . 

قوله: «لأجنبي». المراد بالأجنبي هنا من لا يرث بدليل: 


(۱) سبق تخريجه ص(8١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(١7١).‏ 
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رلا لِوَارِثِ بِشَيْءٍ إلا بإِجَارَةٍ الوَرَنْةٍ لها بَعْدَ المَوْتِ فَتَصِ> 
تَنْفِيذا: es ê RDO KE KAKE A ESER ERS KEK pS‏ 


قوله: «ولا لوارث بشيء»» فالوارث لا يجوز للإنسان أن 
يوصى له لا بقليل ولا بكثير؛ لقول النبى بلة: «إن الله قد أعطى 
لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث”"2. ولأن الوصية للوارث 
تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله لهء وهذا تعد 
لحدود الله» وغير الوارث تجوز بالثلث فأقل؛ لقول النبي كلا 
لسعد - وضى الله عنه : (الثلك والقلت كبر , 

قوله: «إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا»› 
ظاهر كلامه ‏ رحمة الله - آله إذا أجازها الورثة ضارث ععادلاً: 
وفيه نظرء والصواب أنها احرامة لکن عن ججهة اسای کر على 
إجازة الورثة» فتصح تنفيذاً لا ابتداء عطية. 

وقوله: (إلا بإجازة الورثة». وكيف تجوز لهم بذلك» وقد 
منع النبي بيه سعداً - رضي الله عنه ‏ من الزيادة عن الثلث» ولم 
يقل: إلا أن يشاء ورثتك؟! فالجواب: أنهم قالوا: إنما منعت 
الوصية بزائد عن الثلث مراعاة لحقٌ الورثة» فإذا أسقطوا حقهم 
فلا تحريم» ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصى بزائد على الثلث» 
لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة» وقد 
روي عن النبي بي : «لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة»” " . 


(۱) سبق تخريجه ص(5١١).‏ (۲) سبق تخريجه ضص(8١1١).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني )٤٠٠١(‏ ط/الرسالةء والبيهقي )١77/7(‏ عن ابن عباس 
وضعفه في الإرواء (7057١)؛‏ وأخرجه الدارقطني )5١55(‏ عن عبد الله بن عمرو 
5 رضى الله عنهما حا قال الحافظ فى التلخيص (+ با )ء إسناده وأهة. 
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فإذا قال قائل: إذا كان الحق للورثة ثم وافقوا بعد الموت 
فكيف يقال: إنه حرام؟ ! 

يقال: لأن النبى كل لما استنزله سعد رضى الله عنه - 
وقال* التقلتيوب والشظ ع قال: «لا» ولم يقل : إلا أ يجيد 
الورثة» ولان الإنسان إذا أوضى بأكقر مد القلثف لاجس أو 
شی للراريك ققد مهرد اليا بعد الت سياة واا وقرماً 
لكلاء الناس» وهذا وارد بلا شك» أن الورثة إذا أوصى لأحدهم 
بزيادة على اة او أوصى لاچ بزيادة على الثلث» ريبما 
يوافقون حياء وخجلاً عن إغماض: أو يخشون إن ردوا الوصية 
أن يتحدث الناس فيهم › فلذلك نرى أنها حرام بكل حال. حتى 
وإن كان يقول: إن الورثة بعدي سوف يجيزون هذاء والدليل : 

أولاً: حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي كله منعه» ولم يقل : إلا آن يجيو الورقة. 

ثانياً: أنهم إذا أجازوا فقد يجيزون حياءً وخجلاً لا عن اقتناع . 

فإذا أوصى بما يزيد عن الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء فهو 
أثم , والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة لما سبق. ۰ 

وقوله: «إلا بإجازة الورثة» يشمل من يرث بالفرضء أو 
بالتعصيب» فعلى هذا لا بد من موافقة الزوجة ‏ مثلاً ‏ أو الزوج» ولا 
بد من موافقة الأم» ولا بد من موافقة العم إذا كان وارثا بالتعصيب . 

والوارث الذي يملك الإجازة هو البالغء العاقل» الرشيد. 
فيدّه +85 شروظ:. 

فإجازة غير البالغ لا تعتبر؛ لأنه لا يملك التبرع بشيء من 
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ماله» وإجازة المجنون غير معتبرة؛ نه لا قصد لهء ولا إرادة 
لَه ولا عمل له وإجازة السفيه ‏ وهو الذي لا يحسن التضرف 
في المال ‏ لا عبرة بها. 

وقوله: «بعد الموث» متعلق ب: (إجازة» يعنى إلا إذا أجازها 
الورثة بعد الموت» فإن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم؛ 
الإجازة معناها التبرع» ولأن هذا الوارث اليوم قد يكون هو 
الموروث» فكثيراً ما يكون رجل صحيح وآخر مدنف فيموت الأول 
قبل الثاني » فلا يعتد بإجازتهم إلا إذا كانت بعد الموت. 
وقال لهم: انا مالي مائة ألف. وانا ارعب أن اوصي ببئاء 
مسجد» ويناء البسجد وكلقف: کسی ألنا فهل تسمعون؟ فقالوا: 
نعم نسمح» ثم مات» فهل يتمذ بناء المسجد؟ 

الجواب: يفذ مته ما لا يزيد على الثلث» وآما ما زاد. على 
الثلث فلاء فإن قال قائل: هؤلاء سمحوا وأذنواء فالجواب: أنهم 
أذنوا قبل أن يملكوا المال؛ لأنهم لا يملكون المال إلا بعد موت 
المورّث» فإذنهم وإذن من لم يكن وارثاً على حد سواء؛ لأنهم 
الآن غير وارثين ولا مالكين للمال» ولا يعلمء فربما أن هذا 
المريض الذي يخسّى أن أجله قريب» يموت الأصحاء قبله» وهذا 
يقع كثيرا . 

القول الثاني : أن إجازتهم قبل الموت معتبرة مطلقاً . 

القول الثالث: التفصيل أنه إذا كان مرضه مرضاً مخوفاً فإن 
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إذنهم جائزء ولذلك منعناه من التبرع بما زاد على الثلث لتعلق 
حقهم بماله» فهم هنا يسقطون حقهم من الاعتراض» ولا يتبرعون 
بالمال؛ لأن المال لم يملكوه بعد. ويدل لهذا أن المريض مرض 
الموت لا يمكن أن يتبرع بأكثر من الثلث من أجل حقهم» ولو 
قلنا: إن حقهم لا يكون إلا بعد المونت لقلتا: يتبرع بما شاءء 
وأما إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم» وإجازتهم غير 
معتبرة» وهذا القول هو الصحيح» أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد 
على الثلث» أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت 
المخوف. أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم . | 

والوصية لأحد الورثة مثل أن يجمعهم. ويقول لهم: يا 
أبنائي أخوكم الصغير محتاج أكثر» أنتم موظفون وهو قاصرء أنا 
أريد أن أوصي له بمثل نصيبه من الميراث أو أكثرء فيوافقون على 
هذاء فالقول الراجح أن هذه الموافقة نافذة وجائزة» إلا إذا علمنا 
أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلا فلا عبرة بهذا الإذن. 

مسألة: لو أوصى لكل وارث يمقندار حقه» کان يكون له 
أربعة أبناء وقال: أوصيت لكل واحد بالربع» فإنه يجوز؛ لأنه 


حقه» بأن كان له أربعة أبناء وكان عنده أربع شقق متساوية 


القيمة» فهل يجوز أن يوصي لكل واحد من الأبناء بشقة تساوي 
حقه؟ فالمذهب أنه لا بأس بذلك . 


كتاب الو صايا د 
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من كل وجه؛ لأن كل وارث حقه مشاع في التركة» فكيف نلزمه 
بإفراز حقه بدون رضاه؟! ثم ربما يحصل تشاحن فيما بينهم» ثم 
إن الموصي قد يقدر أن قيمها واحدة وهي مختلفة. 

وقوله: افتصح تنفيذاً) ا تصح الوصية تتفيذأ لا انتداء 
عطية» وعلى هذا فلا يعتبر شروط العطية فى هذا التنفيذ؛ لآنه 
تنفيذ لتصرف الغير» وعليه فلو كان أحد الورثة مريضاً مرض 
الموت» وليس له مال إلا ما ورثه من مورثه» وأجاز فتصح 
إجازته ولو استوعبت جميع المال؛ لأنه لم يتبرع بشيء» فغاية ما 
هنالك أنه أجاز تصرف المَُوَرّتْ قبل أن يملكه هو؛ لأن المورث 
قك أوضى نه لقيلآان» تكن إجازة الواوثه ليست اسداء غطية. 
وليست تبرعاً محضاًء وإنما هي تنفيذ لتصرف غيره. 

قوله: «وتكره وصية فقير» المراد بالفقير هنا الفقير عرفاً. 
وليس الفقير في باب الزكاة» فالفقير في باب الزكاة هو الذي لا 
يجد كقايتة وكفاية عاكلتة سنةء والفقير هنا ها عد غتك الناس 
فقيراً. وهو من لم يترك مالا كثيراً» ولو كان عنده مؤونة نفسه 
لمدة سنة . 

قوله: «وارثه محتاج» يعني وارثه - أيضاً - فقير مثله» يحتاج 
إلى المال» فهذا يكره أن يوصي؛ لأنه بعد موته تتعلق نفس 
الوارث بالمالء والموصي إثما أوصى طلباً للأجرء والأولى أن 
نعطي المال لمن له الحق شرعاًء وهو محتاج» ولا نعطيه شخصاً 
أجنبيا» فما دام الوارث محتاجا والمال قليل» فإنه يكره للإنسان 
أن يوصي ولو بالثلث . 


ا کک 


وَتَجُورُ بالكل لِمَنْ لا وَارِتٌ لَه . yT‏ 


فإذا قال: آنا أريق الخيرء فأنا أوضى ثلث مالي المساحد: 
قلنا: إغناء الورثة خير لك» كما قال النبى ككلل: «إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالةة. ٠‏ 

فعندنا ثلاثة أحكام للوصية: 

وصية مسنونة» ووصية محرمة» ووصية مكروهة وهي وصية 
الفقير الذي وارثه محتاج» فإن كان وارثه غير محتاج وهو فقير 
فالوصية مباحة؛ لأن الأصل فيها الإباحة. 

قوله: «وتجوز بالكل لمن لا وارث له»» أي: تجوز الوصية 
بكل ماله لمن لا وارث لهء ذا کان .وجل ليس له رارت وعقده 
أموال: عظيمة» واوصى بهله الأموال أن تحمر بها المساجد 
فيجوز؛ لأن النبي ية علل منع الزيادة على الثلث بقوله: «إنك 
أن تذر ورثتك أطنياء خير هن أن تذرهم عالة» فإذا لم يكن له 
وارث فهنا لا أحد يطالبه بمال» فتجوز الوصية بالكل لمن لا 
وارث له. 

هذه أربعة أحكام تكليفية فى الوصية» بقى الحكم الخامس 
وهو وجوب الوصية» فتجب الوصية بكل حق واجب على 
الموصي ليس عليه بينة» مثاله: رجل عليه دين وليس لصاحب 
ألذّين شيرف فيجب على المدين أن يرصى بقضياه ديت إلا إذا 
كان عليه بينة» فإنه إذا كان عليه بينة فلا يمكن أن يضيع» ولكن 
تشرط أن تكو البيقة موجوكةة معلومك موثوقق؛ فيذم تلان 
شروط : 
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وَإِنْ لم ب الثلث بالوّضايا فَاللقْصٌُ بالق س 

الأول: أن تكون البينة موجودة» فان كانت البينة قد ماثت: 
فالمدين يعرف أن فلانا وفلانا يشهدان على أن فى ذمته لفلان 
كذاء لكن مات الرجلان» فوجود هذه البينة وعدمها سواء؛ لأن 
صاحب الحق يضيع حقه إذا لم توجد البينة. 

الثاني: أن تكون معلومة» فإن لم تكن معلومة فلا فائدة 
منهاء ومعنى معلومة أي في المكان الفلاني» ويمكن بكل سهولة 
أن نستدعيهاء أما إذا كانت غير معلومة كرجل أشهد على دينه 
فلان بن فلان وفلان بن فلان» وكان ذلك فى موسم الحج 
والشاهدان من الحجاج» فهذه البينة غير معلومة» ولو فرض أنها 
معلومة فغير مقدور على إحضارها إذا قدرنا أنهم في أقصى 
الغربس» أو أقصى السبر ق.. 

الثالتك: أن تكون موتوقةء فإن كانت البينة غير موثوقة: 
بحيث يعرف الموصي أن هذين الرجلين لو شهدا عند الحاكم لرد 
شهادتهماء فاا فائلة من ذلك» وسواء 2 شهادتهما لفسقهماء أو 
لقرابة سنهما وبين من له الحق. أو لغير ذلك. 

وبهذا تقرر أن الوصية تجري فيها الأحكام التكليفية 
الست 

قوله: «وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط» سبق أنه 
يبدأ بالأول فالأول في العطية» وأن الوصايا يُسوَّى فيها بين 
المتقدم والمتأخرء فإذا أوصى لجماعة وزادت الوصية على الثلث 
بألفين. ولغالثت بثاد ئة . وماله تبعة الاق فهنا مجموع الوصايا 


ا كتاب الوصايا 


وإن أَوْصَى لِوَارِثٍِ فصَارَ عند المَوْتِ غير وَارثِ صحت» 





ستة آلاف» يزيد على الثلث» فهل نبدأ بالأول فالأول» أو نأخذ 
بالأكفر» أو هاذا؟ 

يقول المؤلف : «فالنقص بالقسط». وكيفية ذلك أن تنسب 
الثلث إلى مجموع الوصاياء فما بلغ من النسبة فلكل واحد من 
وصيته مثل تلك النسبة . 

ففى مثالنا مجموع الوصايا ستة آلاف» والثلث ثلاثة الاف» 
فننسب الثلث إلى مجموع الوصايا يكون النصف» فنعطي كل 
واحد نصف ما أوصى له به» فنعطى صاحب الألف خمسمائة» 
وصاحب الألفين ألفً» وصاحب الثلاثة ألفاً وخمسمائة» فالجميع 
ثلاثة الااف وهو الثلث. 

لكن لو أوصى لواحد بمعين ولآخر بمشاع» مثل أن يوصي 
لشخص بسيارة قيمتها ستمائة درهم» وللثاني بخمسمائة درهم» 
وتوفي وكان مجموع ماله ثلاثة آلاف درهم» والوصية آلف ومائة» 
فالوصية إذاً زادت على الثلث» فننسب الثلث ألفا إلى مجموع 
الوضايا أله وماثة» شتكون الس عشرة من أحذ عشر . 

فلصاحب السيارة ستة منسوبة إلى عشرة من أحد عشرء 
ولساحب الخكسسياكة غخمسة مسوية إلى عشرة من أحك مشر 
فيدخل صاحب الخمسمائة على صاحب السيارة بشيء» فتكون 
السبارة مشتركة. 

قوله: «وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث 
صحت» ؛ سبق أنه لا يحل له أن يوضى لوارث لا بقليل ولا بكثير: 
واكوانت الان پر يه كوف ولرثاً هو المورت: لا وقت الرضية؛ 


كناب الو صايا ۷ 


والعكس بالعكس» وَيْعَبْرٌ القَبُول بَعْدَ المَوْتِ وَإِنْ ال لا 





فإذآ أوضى لوارث قصار عتد الموت غير وارك فالوصية صحييحة: 
مثال ذلك: أوصى لأخيه الشقيق ثم وَلِدَ له بعد ذلك ابن» فالأخ 
الشقيق كان عند الوصية وارثأء ثم لما وُلِدَ للموصي ابن صار 
الأخ غير وارث» فتصح الوصية له. 

قوله: «والعكس بالعكس». فلو كان له ابن وأخ» فأوصى 
للأخ وهو الآن غير وارث؛ لأن الابن يحجبه» ثم مات الابن 
فصار الأخ وارثاء فالوصية غير صحيحة؛ لأنه صار عند الموت 
وارثاً فتبطل الوصية» ويكتفى بما قُدّر له من الميراث. 

المهم أن القاعدة: أن اعتبار كون الموصى له وارثاً أو غير 
وارث هو وقت الموت دون وقت الوصية. 

وهل العطية كالوصيةء أو المعتبر وقت الإعطاء؟ 

لي عدا حلاف يبن فلهائنا رحمهم انه قمتهم عن قال : | 
العطية كالوصية» فيعتبر في كون المعطى واوا أو غير واوت وقث 
الموت. 

متهم من قال بل هو وقت الإعطاء؛ لأنه وقت ملكه إياها . 

قوله: «ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال»» أي: قبول 
الموصى له الوضية + معتبر بعد الموت . 

قوله: «لا قبله»» فلو قبل قبل الموت فالقبول غير صحيح. 
فلو أوصى رجل لآخر بیت رتیل الموشي له البيك من سين 
علمه بالوصية» فلا يصح القبول ولا ينتقل ملك البيت إلى 
الموضى له لآن الوصية لا تشد إلا يعد المويت» إذا قيوله وعدم 
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سواء» ما دام الموصى على قيد الحياة» فيعتبر القبول بعد الموت 
ولو بلحظة . 

فلو أخبر بأن فلاناً أوصى له بالبيت ولم يقبل في الحال: 
وتأخر قبوله فلا بأس بهذا؛ لأن المعتبر القبول بعد الموت ولو 
طال» ولا يشترط أن يقبل حين علمه بالوصية؛ لأن أصل الوصية 
قبل أن يموت الموصى عقدٌ جاتزء فكذلك - أيضاً - قبل أن يقبل 
الموصى له هي عقد جائزء إذا شاء قبل وإذا شاء رد. 

إذاً من شرط قبول الموصى له أن يكون قبوله بعد الموت» 
فإن قبل قبله فلا عبرة بقبوله. 

ويسكظتى من ذلك ها إذا كانت الوصية لغير عاقل أو لغير 
وز 

مثال الأول: لو أوصى بدراهم تصرف في بناء المساجد» 
فلا يقال: يشترط لصحة الوصية أن يقبل مدير الأوقاف؛ لأن 
المساجد جهة. ولست ذات ملك . 

مثال الثاني: لو أوصى بدراهم للفقراء فلا يشترط اجتماع 
الفقراء كلهم ليقولوا: قبلنا الوصية؛ لأن هذا مستحيل» ولو أوصى 
لبني زيدء فإن كانوا قبيلة لم يشترط القبول لعدم إمكان حصرهم. 
وإن كانوا لصلبه فإنه يمكن حصرهم فيشترط القبول» أما غير 
العاقل وغير المحصورء فإن الوصية تثبت بمجرد موت الموصي . 

قوله: «ويثبت الملك به» أي بالقبول. 

قوله: «عقب الموت» ولو طال الزمن بين موت الموصي 
وقبول الموصى له» وعلى هذا فما حدث من نماء بين موت 
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الموصي وقبول الموصى له فهو للموصى له؛ لأنه يثبت ملكه 
للموصى به من حين موت الموصي . 

شال ذلك: رجل أوسِت له ببيت وكان يؤجر في اليوم الواحد 
بمائة ريال» ثم لم يقبل الموصّى له إلا بعد عشرة إيام من موت 
الموضى - قالنماء آلف ريال ب يرن للموصى لهء لآ المواف 
يقول: «يثبت الملك به». أي: بالقبول «عقب الموت»» أى: من 
حين موت الموصي» مع أنه بالأول ليس على ملکه» فهو محتمل 
أن يكون للورثة أو للموصى له» لكن لما قبل انسحب الملك بأثر 
رجعي - كما يقولون ‏ فصار النماء من موت الموصي إلى قبول 
الموضى لهء للموضّى له هلا ما ذهب إلبه اليؤلف:_.رحمة الله : 

وقال بعض العلماء ب وهو المشهور من المذهب -: إنه لا 
يثبت الملك إلا بالقبول؛ لأنه قبل أن يقبل ليس ملكه» وبناءً على 
هذا ففي مثالنا السابق تكون آلف الريال للورثة؛ لأن ملك 
الموصّى له للموصى به لم يثبت إلا بعد قبوله. 

والمسألة محتملة» فكلام المؤلف ‏ رحمة الله له قوة؛ لأن 
ملك الموصّى له للموصى به ملك مراعی» فإن قبل فهو ملكه من 
حين زال ملك الموصي عنه. وملك الموصي يزول عنه بالموت. 
والمذهب له وجهة نظر أيضاً؛ لأنه لم يثبت ملكه إياه إلا 
بالقيول» فكيفه يكوت نماء ملك غيره له؟! قالمسألة مترددة يبن 
هذا وهذاء والقاضي إذا تحاكم الورثة والموصّى له عنده يرجح ما 
براه تاعخا: والأولى والأحسن والأحوط أن يصطلح الورثة 
والموصى له في مثل هذه الحال. 
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قوله: «ومن قبلها» أي: الوصية» أي: الموصى به. 

قو له: «ثم ردها لم يصح الرد» لآنها دخلت ملكه» لكن لو قبلها 
الورثة» أي قبلوا رده للوصية صار ابتداء هبة لهم من الموصّى له . 

فثالة: أوضى رخل بهذا البيت لقلاق» فقيل وصار البيت 
لهء ثم بعيك ذلك نذمة بعض الناس» فجاء للوركة ل أن 
تعجلت وقبلت الوصية والان أرذغا» فقال الوورثة: لا نقيل» 
فنأخذ بقول الورثة؛ لأنه لما قبلها دخلت في ملكهء لكن لو قبل 
الورثة الرد صار ابتداء هبة» فكأئه أعطاهم من جديد» ويثاة على 
ذلك لو كان له غرماء وكان محجورا عليه فإث هبه للورثة قير 
صحبحة ؛ لاه محجور عليه . 

قوله: «ويجوز الرجوع في الوصية» آي : يجوز للموصي أن 
يرجع في وصيته؛ وذلك لأنها تبرع معلق بالموت» ولم يحصل 
الموت فله. أن يرجع . 

مثاله: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء» فهو أوصى به لله 
تعالى- صدقة» ثم بعد ذلك رجع. وقال: فسخت وصيتي › 
فإنه يصح . 

فإن قال قائل : أليس أخرجه لله؟ 

فالجواب: بلی» لكنه لم يخرج عن ملکه» فهو كالرجل 
يعزل الدراهم ليتصدق بهاء أو يكيل الطعام ليتصدق به» ثم يبدو 
له فیرجع» فالرجوع صحيح؛ لأنه لم يخرجه عن ملکه» فهذا 


الذي رجع في وصيته ‏ ولو كانت صدقة لله - رجوعه صحيح؛ 
لأنها لم تخرج عن ملكه. 

وهل يجوز أن يغير في الوصية ويبدل ويقدم ويؤخر؟ نعم 
يجوز؛ لأنه إذا جاز الرجوع في الأصل؛ جاز الرجوع في الشرط 
والوصف» فإذا أوصى بهذا البيت أن يُجْعَلَ للفقراء» ثم بدا له أن 
يحوله لطلبة العلم جاز ذلك . 

ولهذا ينبغي للإنسان إذا أوصى في شيء ثم بدا له بعد ذلك 
أن يغير وكتب الوصية الثانية» فإنه يتبغى له أن يقول: هذه الوضة 
اسا لما سقها؛ ج ل وكرة. رضكات ررك الى 

ويكون الرجوع في الوصية بالقول وبالفعل» فإذا قال: 
اشهدوا أني رجعت في وصيتي › أو أي فسخت وصيتيء فهذا 
تدك بالقول . 

ويكون الرجوع بالفعل كأن يكتب بيده: إني قد أوصيت 
بالدار الفلانية لسكنى الفقراء لكني رجعت في وصيتي» فهذا 
رجوع بالفعل؛ لأنه كتب ولم ينطق ولا بكلمة. 

مثال ثان: أوصى بالبيت أن يكون سكناً للفقراء ثم باع 
الست فهذا رجوع بالفعل؛ لأنه لما باعه نقل ملكه» فبطلت 
الوصية لانتقال ملك الموصى عن الموصى به. 

إذاً الرجوع يكون بالقول» وبالفعلء والفعل إما كتابة» وإما 
تصرف يدل على الرجوع . 

لكن لو أوصى بهذا البيت لسكنى الفقراء ثم أجُره فهذا 
ليس رجوعاً؛ لأنه لم ينقل ملكه» فالملك باق حتى مع التأجير» 





حح |۱١۲‏ 
ون قَالَ: إِنْ قَدِمَ رَيْدٌ قَلَهُ مَا أَوْصَيْتٌ به لِعَمْرو 
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وإذا قدر أنه مات فالإجارة تبقى إلى أن تتم المدة» ثم يسكنه 
الفقراء؛ لآنه موصى به لهم . 

فإذا قال قائل: كيف جاز الرجوع في الوصية؟ 

قلنا: لأنها لا تنفذ إلا بعد الموت» ومن هنا نعلم صحة 
الهبة المشروطة بشرطء خخلافاً للمذهب» مثل أن يقرل لشخصن : 
إن تروجت ققد وعبت لك هذا البيت تسكته أنت وزوجتك» فهذا 
يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم إلا شوطا جا راما آو 
حرّم حلالاً. والصحيح أن جميع العقوة يجوز فيها التعليق إلا إذا 
كان هذا التعليق يق باطلاً أو بيبطل سقاً. 

قوله: «وإن قال». أي: الموصى . 

قوله: «إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو فقدم»› يعني 
زيذا. 1 

قوله: «في حياته فله». أي: حياة الموصىء, فهنا يكون 
الموصى به لزيد؛ لأنه قدم قبل أن يملك عمرو الوصية. 

قوله: «ويعدها لعمرو» › أى : بعد حياته» فإن قدم ريد بعد 
حياة الموصي فإنها تكون لعمرو؛ لأنه لما توفي الرجل تعلق حق 
الموصى له بهذه العين» ولا يمكن أن نبطل حقة من أجل قدوء 
زيد» وسواء قدم زيد قبل قبول عمرو الوصية أو بعد القبول» فإن 
كان قدم بعد قبول عمرو فالأمر واضح حا لأن عمرا علكهاء وإن 
كان قدم قبل قبوله فلآن حق عمرو تعلق بها . 

وهذا مبني على ما سبق من جواز الرجوع في الوصية» لأنه 


لما قال: إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمرو» كان رجوعاً في 
الوصية. 

مثال ذلك: أوصى بهذه السيارة لعمرو» ثم قال بعد الوصية 
بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين: إن قدم زيد فله ما أوصيت به 
لعمرو» فقدم زيد قبل أن يموت الموصي فتكون السيارة لزيد» أما 
إذا قدم بعد أن مات الموصي فتكون لعمرو؛ لأنه لما قدم في 
حياة الموصي فإنه تم الشرط» حيث قال: إن قدم فله ما أوصيت 
به لعمروء أما إذا قدم بعد موته فقد تعلق بها حق عمروء إن كان 
قد قَبلّها فقد ملكهاء وإن كان لم يقبلها فهو أحق بها؛ لأنها 
موصى بها له . 

ولو أوصى بهذه السيارة لعمرو ثم أوصى بها لزيد ثم مات. 
فكيف يكون الحال؟ هل نقول: إنهما يشتركان فيهاء أو نقول: 
إنها للآخر منهما؟ 

فيها قولان: 

الآأول: أنهما يشتركان فيها؛ لأنها عين أوصِي بها لشخصين 
فيشتركان فيهاء ولكن هذا الاشتراك اشتراك تزاحمء فإن قبلا 
الوصية فالسيارة بينهماء وإن ردها أحدهما صارت كلها للآخر. 

وقال بعض العلماء: بل الاشتراك يكون اشتراك ملك» 
بمعنى أنه إذا لم يقبلها أحدهما فإن نصيبه يرجع للورثة وللآخَر 
نصيبه» لكن الأول أصح بلا شك؛ لأنهما لم يملكاها بعقد حتى 
نقول: إنه اشتراك ملك» بل هو اشتراك تزاحم» فإن قبلاها فهي 
بينهماء وإن لم يقبلاها فهي لمن قبلها كاملة. ظ 


= كتاب الوصايا 
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الثاني: أنه إذا أوصى بها لزيد ثم أوصى بها لعمرو فهي 
للآخر منهما؛ لأن الوصية بها للثاني رجوع عن الوصية بها 
للآول» وهذا القول هو الصحيح › أن الأول ليس له منها نصيب 
وعمل الناس اليوم على هذاء ومثل ذلك لو أوصى بالبيت يصرف 
فى كذا ثم أوصى به ثانية وقال: يصرف في كذاء فهل نقول: 
يصرف في المصرقِيّن جميعاً» أو في الثاني منهما؟ 

الجواب: ينبنى على الخلاف» ولهذا ذكرت فيما سبق أنه 
يض للنوصى إا كنب وصية آذ يقول؛ حلم الوصية تاسفة لبا 
سبقها؛ حتى لا يحصل ارتباك بين الورثة والموصضى له. 

ويستفاد من هذا جواز تعليق الوصية» وهو كذلك» فالوصية 
جز أن تماق برط وله اة كت معا لو قالع إن طلث 
زيد العلم فله هذه المكتبة» ثم مات الموصي وقد طلب زيد العلم 
فإن الوصية تثبت؛ لأن الوصية تبرع وليست معاوضة. 

قوله: «ويّخْرَجٌ الواجب کله من دين وحج وغيره من كل ماله 
بعد موته وإن لم بوص به» إذا مات الإنسان يتعلق بتركته خمسة 
حقوق : 

ازل مجهيوه: قائياً: الدين برهد: ثالكا؟ الذين المرسل: 
رابعا: الوصية» خافسا: الاريته. 

فنقدم ما يتعلق بالتجهيز» فلو مات وخلف مائة ريال وهو لا 
يجهز إلا بمائة جيّزناه بها» حتى وإن كان عليه دين؛ لأن تجهيزه 
بمنزلة ثياب المُفلّس وطعأمه وشرابه» فهى حاجة شخصية» فكما 
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أن المفلس الذي عليه الديونء لا نبيع ثيابه التي عليه ولا نال 
طعامه الذي يأكله؛ لأن هذا تتعلق به حاجته بنفسه» فكذلك تجهيزه . 

بعد ذلك الديْق الذي برَمْنْء ثم الذين الذي بغير رهن» 
فالديون تخرج قبل كل شيء . 

وظاهر كلامه ‏ رحمه الله «من دين وحج» أنه يحج عنه 
وإن كان الرجل قد ترك الحج لا يريد الحجء. ولكن في هذا 
نظرأء فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا 
يُقضى عنه» ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة؛ لأنه ترك الحج وهو لا 
يريده» أما لو فرض أن الرجل متهاون» يقول: أحج العام القادم 
وهكذاء فهذا يتوجب القول بقضاء الحح عنه» وقد ذكر هذا ابن 
القيم - رحمه الله في كتابه تهذيب السنن» وقال: قواعد الشريعة 
تقتضي ألا يقضى عنه الحج» ومثله الزكاة» فإن تركها الإنسان 
بخلاً لا تفريطاً فى الأداء فإننا لا نؤدي الزكاة عنه» أما لو تركها 
تفريطاً ثم مات قينا بتو جه أن نؤدى الزكاة عنه؛ لأنه يرجو أن 
يؤديها لكن عاجله الأجل . 

وقوله: «من كل ماله» أي : يخرج الدين من كل ماله لا من 
الوصية» سواء أوصى به أو لم يوص» ثم بعد ذلك الوصية ثم 
بعدها الميراث . 

وقوله: «من دين وحج وغيره» يشمل الكفارات إذا كان عليه 
ققارانق» وأانوكاأة ذا گان عليه زكأة؛ لآن هذا واج لله 
- عر وجل -» والحج كذلك. 

ولنضرب لهذا مثلاً برجل توفي وأوصى بالثلث وعليه دين 


غشرة اللاف ريال» ولما توفي لم جد عتده إلا عقيرة الآف ريال»: 
فإنه يقضى دينه حتى وإن كان أوصى بشىء فالوصية باطلة» حتى 
لو اى بشيء معين › فنبطل الوصية ونوفي الدين› فالدين مقدم 
على الوصايا وعلى المواريت . 

ولعل قائلاً يقول: أليس الله تبارك وتعالى - قدم الوصية على 
الاي فقال: م بعد وص ية ھی يبآ أو دن € [ اکا E‏ وفي 
الآية الثانية: بوص با أو دين&› وقال: ين بعد وَصِيَّةَ وصوت 

و5 مم ل ا سے و ر ا ر 2 ع و : 

بها أو دين #. وقال: لمن بَمْدِ وَصِيَّةَ يوصيرت بها أو درن #» 
[النساء: »]١١‏ فبدأً بالوصيةء والقاعدة أنه يبدأ بالأهم فالأهم؟ 

فالجواب عن هذا من وجهين : 

اوا أن على ن ابی ظائيية ب وی الله عتة ‏ قال * «إن 
النبى ية قضى بالدين قبل الوصية». 

ثانياً: أن الحكمة في تقديم الوصية هو الاعتناء بها ؛ لأن الوصية 
لا مطالب بها والدين له مطالب» فالوصية لما كانت لا مطالب بها ربما 
يتوانى الورثة فى تنفيذها. أو محجحدو تنا اشا : والدين لا يمكنهم هذا 
فيه» فلو أنهم توانوا فى قضائه فصاحبه يطالب . 

والخلاصة: أنه يقضى الدين قبل الوصية» وبعد قضاء الدين 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة التمريض في الوصايا/ باب تأويل قول الله تعالى: 

لي بَمَدِ وَصِيَّةَ بصي بها أو دَبْنِ4؛ ووصله الإمام أحمد (١/۷۹)؛‏ والترمذي في 

الفرائض/ باب ما جاء في ميراث الآاخوة من الأب والأم (945١5)؛‏ واين ما جه 

في الوصايا/ باب الدين قبل الوصية )۲۷٠١(‏ عن على رضي الله عنه -» قال 

الحافظ في الفتح (6/ 555) ط/ دار الريان: «إسناده ضعيف» ولكن العمل عليه 

كما قال الترمذي» . وحسنه في الورواء .)١5515/(‏ أ 


۷ | 
فَإِنْ قَالَ: أذوا الوَاجبّ مِنْ ثلثِي بّدِىّ به فان بَقِىَ مِنه 
2 و صاحبٰ التبرع» رالا سمط . 





نرجع للوصية» وننظر إن استغرقت أكثر من الثلث الباقى بعد الدين لم 
يتفذ عنها إلا النلق» فإذا قدرنا أن رجلا عنده أربعون الفأ وغليه 
عشرة الاف.دين: وقد أوصى بالثلة» فإننا تجعل الوصية فى هذه 
المسألة عشرة آلاف» ولو آثنا اعتبرنا الوصية قبل الدين لكاذت قلاثة 
غشر ألقا وثلاتمائة وثلاقة وللائين وللا ۽ لكدنا لأ تعتبر الوصية إلا 
بعد قضاء الدين» فنخرج أولاً الدين ثم ننظر إلى ثلث الباقي وننفذ منه 
الوصية» ولهذا قال: «من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به)» يعني 
وإن لم يوص الميت المدين بقضائه؛ لأنه حق واجب عليه» وسبق لنا 
أنه إذا كان هذا الدين ليس به بيّنة فإنه يجب عليه أن يوصي به . 

قوله: «فإن قال» يعنى الميت. 

قوله: «أدوا الولجب من ثلثي بُدئ به» فان بقي منه شيء 
أخذه صاحب التبرعء وإلا سقط»» «الواجب» أي: الحج» أو 
الكفارة» أو الدَّينء فإننا نفصل الثلث عن التركة ونبدأ به» فنخرج 
الدين من التلث» فإما أن يزيد الدين على الثلث: وإما أن ينقضص؛ 
فانا ان يساوي» فإن ساوى فالأمر واضح. فلو قال: أدوا 
الواجب من ثلثى» ولما مات وفرزنا التركة وجدتا أن الثلث عشرة 
آلاف» وأن الدين عشرة آلاف» فإننا نخرج الثلث ولا يكون له 
وصية؛ لأنه أوصى أن يقضى الدين من الثلث وقد أديناه. 

الصورة الثانية: النقصء لما فرزنا التركة وجدنا أن الثلث 
سبعة الاف: والدين عشرة آلاف» قتوفى الواجب سبعة آلاف وتأخذ 
الغلاثة الباقية من التركة. ۰ 
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الصورة الثالثة: الزيادة» قال: أدوا الواجب من ثلثى» وثلثه 
عشرة آلاف» فأحصينا الواجب وجدناه سبعة» فنخرج البسيمة في 
الواجب والباقي تبرع . . 

مقال ذللكف: يقول: أوصيت بكلت مالى لزید ثم قال 
أوصيت أن تخرجوا زكاتى من الثلث ومات الرجلء» وكان ثلثه 
ثلاثين ألفاً وعليه زكاة عشرون ألفاً» فإن أعطينا زيداً الثلث سقطت 
الزكاة» وإن آذينا الزكاة لم يبق لزيد إلا عشرة» فماذا نعمل؟ 

يقول المؤلف: تخرج الزكاة من الثلث فإن بقي شيء أخذه 
صاحب التبرع» وإن ساوت الزكاة الثلث أخرجناهاء والموصى له 
ليس له المىي>. [ 

أما لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالى والمال تسعة أالاف» 
ثم مات وعليه زكاة ثلاثة آلاف» فنخرج ثلاثة آلاف للزكاة فالباقي 
ستة» لزيد ألفان» لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي لم يبق 
لزيد شيء . 

وقوله: «وإلاا سقط» يدخل تحتها صورتان : 

الأولى: أن يكون الثلث بقدر الدّين. 

الثانية: أن يكون الدين أكثر من الثلث . 

وما هو الأفضل للست 

نقول: هذا يرجع إلى حال الورثة» إذا كانوا أغنياء فليكن 
قضاء الواجب من التركة» وإذا كانوا فقراء فليقل: من ثلثيى» حتى 
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باب اليوصى ل 2 





قوله: «باب الموصى له»» عندنا: موصى له» وموصى به 
وموصى إليه» وموصي» ووصية. 

فالموصي معروف وهو: المتبرع» والوصية: هي العقد 
الصاهر من الموضصى» والعوصضى له: من أوصى له الميت: ليكون 
الشيء له ملكاء والموصى به العين التي أوصى بها أو المنفعة: 
والموصى إليه: نظير الوكيل في حال حياته» يعني الذي يؤمر 
بالتصرف بعد الموت» وسياتي إن شاء الله . ۰ 

قوله: «تصح لمن يصح تملكه»» هذه هي القاعدة» فإن 
قيل: من الذي تصح الوصية له؟ 

فالجواب: كل من يصح تملكه. أما من لا يصح تملكه. 
فلا تصح الوصية له» فلو أوصى لعبد غيره فالوصية لا تصح؛ لأن 
عبد الغير لا يملك على البشيور عن الملهب» ول يقال: إتها 
تصح وتكون لسيده؛ لأن الموصي قد يقصد نفس العبد» يريد 
رحمته والبرَ به فلا تصح الوصية. 

ولو أوصى لِجِنْيٌء بأن كان له صديق من الجن يخدمه 
ويساعده خلى أموره وطالب العلم عنده» فأوصى له بشيء فإنه لا 
يصحء مع أن الفقهاء ‏ رحمهم الله يقولون: إنه يقبل قول الجنى 
أن ما بيده ملكه» فلو وجدنا جنيا بيده محفظة ويحضر الدرس 





وقال: إنها لي» وقال إنسان: هذه محفظتي» فإننا نقول: هي له؛ 
لآنها بندمء آله إذا اتيت بالشهوة. 

أشكل على بعض المتأخرين كيف يقول الفقهاء: إنها لا 
تصح الوصية للجني؛ لأنه لا يملك. ويقولون: إن ما بأيديهم يقبل 
أنه لھم؟! أجابوا عن ذلك إن صح ما قاله الفقهاءء وقد أوافق 
أو لا أوافق ‏ بأن الفرق واضح؛ لأن الوصية لهم تمليك جديد. 
وما بأيديهم ملك مستمر فهو لهم. والنبي وك قد ملكهم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لما فقال لهم : «لكم 
ل سي كي مم الله خليه جنوه أوفر ما يكون لحما هذا يدل 
على أنهم يأكلون - وکل بعرة فهي علف لدوابكم»"'' . 

ساق : 

الأولى: هل يجوز أن يوصي لكافر؟ 

الملعب. قمعم الراب للكافر» ولكن المرتد يرى بعض أهل 
العلم أنه لا يمكن أن يملك شيئا؛ لأنه يجب قتله ويصرف ماله 
في بيت المال» حتى ورثته لا يرثونه . 
اكات ا اسك النيوة وصارت أكقر من الماك: قا 
نبداً بالأسبق أو يتساوى الجميع؟ 

نقول: إن الديون تشترك والنقص يكون على الجميع؛ لأن 
تعلقها بالتركة ورد على التركة فى أن واحد عند موت المدين» فلا 
فرك سن النيح اناق واللاسي سال ذلك: 

رجل عليه دين لزيد ثلاثة آلاف» استدانه قبل سنة من موته. 


(0١0)‏ أخرجه مسلم في الصلاة/ باب الجهر بالقراءة في الصبح› والقراءة على الجن 


.- عن ابن مسعود - رضي الله عنه‎ )565٠( 
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وعليه دين لعمرو ثللاثة آلاف استدانه قبل ستة أشهر من موته»› ثم 
مات ولم نجد في تركته إلا ثلاثة آلاف» فلا نعطيها زيداً؛ لأن 
مجموع الدين» فننسب ثلاثة آلاف إلى مجموع الدّين ستة آلاف 
يكون النصف» فنعطى كل واحد نصف حقه. 

الثالثة: إذا اجتمعت ديون لله وللآدمى» فهل نقدم دين 
الآدمي» أو دين الله» أو يشتركان؟ 

مثال ذلك: رجل مات وفى ذمته خمسة آلاف ريال زكاة. 
فقطء فالدين أكثر من التركة؛ فهل تصرف خمسة الآلاف فى 
الركاة؟ أو في دين الآدمي؟ أو يشتركان؟ 

في هذا ثلاثة أقوال للعلماء : 

فمنهم من قال: يقضى دين الآدمي» فنعطي خمسة آلاف 
- التي هى الفركة _ الآدمى+ وعلل ذلك بان حق الله ميتي على 
المسامحة» وهو - سبحانه وتعالى ‏ غنى عناء وحق الآدمى مبنى 

ومنهم من قال : يقدم حق الله - عر وجل - لقول النبى كَل : 
(افضوا الله » فالله اج لظا واخة) اسم تفضيل › فيقلم 
على الحق المفضل عليه» وعلى هذا القول نخرج خمسة الآلاف 
التى فى التركة لأهل الزكاة. 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب الحج والنذور عن الميت )١18657(‏ عن ابن 
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ومئهم من قال: يشتركان؛ لأن كلا منهما دين في ذمة 
الميت فلا يفضل أحدهما على الآخرء وهذا هو المذهب عند 
الأصحاب ‏ رحمهم الله - وهو الصحيح . 

فإن قال قائل: ما هو الجواب عن قول الرسول كِية: 
«اقضوا الله. فالله أحق بالقضاء»؟ 

الجواب: أن معنى الحديث: إذا كان دين الأدمي يقضى 
فدين الله من باب أولى؛ لأن النبى ية قال: «أرأيتٍ لو كان على 
أمك دين فقضيتيه أيجزئ عنها؟»؛ قالت: نعمء قال: «اقضوا الله 
فالله أحق بالقضاء»» والمسألة لم ترد في حقين أحدهما لله والآخر 
للآدمي حتى نقول: إن الرسول كلخ حكم بأن دين الله مقدم» إنما 
أراد الرسول بيه القياس» فإذا كان دين الآدمى يقضى فالله أحق 
بالوقاء.. ۰ 

ونجيب عن القول الآخرء وهو أن حق الآدمي مبني على 
المشاحة والحاجة؛ بات حى الك عل وجل ب يكرك لعياد الله: 
فالزكاة ‏ مثلاً - للمخلوقين وليست لله عر وجل -» بمعنى أن الله 
- سبحانه وتعالى ‏ لا ينتفع بها فهي في الحقيقة حق لله. وقي 
نفس الوقت حق لعباد الله» وكذلك نقول فى الكفارات» وغيرها 
سا پچب صل الإساق ل عا وجل ع ` 

فالقول بأنهما يتحاصّان ويشتركان هو القول الراجح. 

قوله: «ولعبده بمشاع كثلثه» . المشاع هو الجزء الذي لم 
يعين مثل الربع» الخمس» العشرء فالوصية لعبده فيها تفصيل» إن 
أوصى له بمشاع كالثلث ونحوه كالربع والسدس والخمس فلا 





لا ا 
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بأس فيصح؛ لأنه يدخل في الوصية» أي: أن العبد نفسه يدخل 
فى الوصية» فإذا ملك الجزء بالوصية يعتق منه بقدر ما أوصى به 

ويتجر العتق إلى العبد كله بالسراية فس أن يعملك» وهذا وجه 
الفرق بين عبده وعبد غيره. 

ولتفرفن أن عنده عدا يساوي آلفا وعنده عروض تجار 
تساوي ألفا وعنده نقود ألف» فأوصى لعبده بثلثه» فإن العبد يدخل 
في الوصية؛ لأن الثلث مشاع» يشمل العبد وعروض التجارة 
والشرد: فق ثلث العيف ویج الع إلى العيك كله بالسراية. 

قوله: «ويَعتِق منه بقدره» أي: بقدر المشاع الذي أوصى 
به» سواء الثلك أو أقل . 

قوله: «وياخذ الفاضل» إن فضل» بأن تكون قيمته أقل من 
الجزء المشاع الذي أوصى لقا يله قلو أوصى للعبد بالعلت» 
وقدرنا العبد بعد موت سيده فوجدناه يساوي سبعة آلاف والثلث 

عشرة الآاف»٠‏ فإن العبد يعتق» ويبقى من القلث ثلاثة آلاف يأخذها 

العبد؛ ولهذا قال: «ويعتق منه بقدره» أي بقدر الثلث إن كانت 
قيمة العبد أكثر من الثلث» «ويأخذ الفاضل» إن كانت قيمة العبد 
أقل من الثلث. 

مثال اشر إِذا کائت قيمة العيد أكثرج كما لو أوضى لعيدة بقل 
ماله» وبعد موته قدرنا الثلث فوجدناه عشرة الاف ريال» والعيد 
يساوئ تخمسة عشر ألف ريال مثلا: فإننا تقول: يعتق من العبد ثلثاه؛ 
ووجه ذلك أنه أوصى له بالثلث» وقيمته تزيد على الثلث فلا يعتق 
إلا مقذار الثلث» زان ساو العيد الثلث عتق وليس له شيء . 


فصار إذا أوصى لعبده بمشاع» فإما أن تزيد قيمة العبد أو 
تنقص أو تساوى . 

قوله: «ويمائة أو معين لا تصح له» هذا الجانب الثانى من 
التفصيل». فإن أرصى لعبده يمقدّرء. بان قال: أوصي لعبدي بمافة 
ريال بعد موتي» فإن الوصية لا تعد ولو كان عبده؛ لأن عبده لا 
يملك لقول النبي يي: «من باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن 
يشترطه المبتاع”''. فما بيده من المال ليس ملكاً له» وهو غير 
داخل في الوصيةء أما في المسألة الأولى إذا أوصى بالمشاع فهو 
داخل في الوصية» فمن جملة المشاع نفس العبد فيملك جزءا من 
نفسه فيعتق بهذاء أما هنا فهو غير داخل في الوصية. 

ولو أوصى لعبده بمعين بأن قال: البيت الفلاني لعبدي› 
فإن الوصية لا تصح؛ لأن العبد لا يملك» فصارت الوصية لعبد 
الغير غير صحيحة» سواء أوصى له بمعين أو بمقدر أو بمشاع » 
والوصية لعبده» إن أوصى بمشاع صحت» وإن أوصى بمقدر 
كمائة أو بمعين لا تصح» والفرق واضح؛ لأنه إذا أوصى بالمشاع 
صار من جملة المشاع العبد» فيعتق منه بقدر المشاع الذي 
أوصى به له . 

قوله: «وتصح بحمل ولحمل تُحْقَقَ وجوده قبلّها» الوصية 


690 اخرجة الارن فى المساقاة/ باب الرجل يكون له.ممر أو شرپ فى حائط 
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بالحمل والوصية للحمل بينهما فرق» فالوصية بالحمل يعني أن 
الحمل يكون هو الموصى به» والوصية للحمل يعني أن الحمل هو 
الموصى له. أ : المملك الذي يعطى الوصية» فتجوز الوصية 
بالحمل» وللحمل» بشرط أن يكون الحمل موجوداً حين الوصيةء 
فيجوز أن يوصي بالحمل ويقول مثلاً: أوصيت بحمل هذه الشاة 
لفلاث؛ ويريد الحمل الذي في البطن لا الحمل المستقبل» فإِذًا 
كشفنا عنها ووجدنا أنه لا حمل فى بطنها فإن الوصية باطلة؛ لأنه 
غير موجود عين الموت» ولو وجد الحمل بعد الموت فإ الوصية 
باطلة؛ لأنه لم يوجد إلا بعد الوصية. 


لكن لو قال: أوصيت بما تحمل بعيري هذه لفلان» صحت 
الوصية؛ لأن الحمل هنا لم يعين فكأنه أوصى بنماء هذه البعير» 
بخلاف الأول فإنه عيّن فقال: بحملء» فإن لم يكن حمل فإن 
محل الوصية مفقود» وإذا فقد محل الوصية فقدت الوصية. 

والوصية للحمل » أ ١‏ أوصى لحمل فلانة» يعني الذي في 
بطنهاء إن كان الحمل وچوا حين الوصية صحت الوصية» 
ولكن لا يملكها إلا إذا استهل سارعا N‏ وإن لم يكن 
موجوداً فإنها لا تصح › ومشى نتيقن الوجود؟ نتيقن الوجود إذا 
وضعت هذه المراة قبل محة أشهر ٠‏ من الوصية وعاش› فنعلم الآن 
أنه موجود حين الوصية؛ لأن أقل مدة حمل يعيش فيها المولود 
ست أشهر والدليل على ذلك مركب من آيتين : الأية الأولى : 
قوله تبارك وتعالى: #وملم وفصلم لون (a‏ [الأحقاف: »]٠١‏ 
فإن ثلاثين شهراً من الأعوام سنتان ونصف. 
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الآية الثانية: قوله ع وجل : #وذ فصدام فى عامين »* [لقمان: 
4ه فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين هرا يش سظ ی فيكون 
الاسعدلال مركا من لبلينء وذكر ابن قسية فى البعارف أن 
غبد الملك بن هروان الخليفة. المشهور ولد لسعة آشهر: لك 
الغالب أن الحمل يكون تسعة أشهر بالنسبة للآدميين. 

قوله: «وإذا أوصى من لا حج عليه أن بحج عنه بالف صرف 
من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى يَنفدَ»» أي: إذا أوضى عن 
لا حج عليه أن يج عنه بألف. كرجل أدى فريضة الحج ‏ لأن 
من لم يحج الفريضة يجب تنفيذ حجه» سواء أوصى به أو لم 
يوص » وسواء زاد عن الثلث أو نقص عنه ‏ فإن أدى فريضة الحح 
ثم أوصى فقال: أوصيت أن يحَج عني بألف». فوجدنا مَنْ يحج 
عنه بخمسمائة» يقولون: إنه يخج عنه مرة أخرى حتى تنفد 
الألف؛ لأنه قال: «يحج عنى بألف» ولم يقل: حجة» فيحح بكل 
ثلثه حجة بعد أخرى حتى ينفد؛ لأنه عيّن أن يكون الثلث فى 
الج ۰ 

وإذا قال: أوصيت أن يُحَح عنى حجة بألف» فهنا قيدهاء 
فهل إذا حججنا عنه بثمانمائة نحج عنه أخرى» أو نطلب من يحج 
عنه بألف؟ 

هذا فيه تفصيل : 

إذا قال: أوصيت أن يحج عني فلان حجة بألف» أعطينا 
فلاناً الألف كاملة وقلنا: حج عنه؛ لأن تعيينه الشخص» وتعيينه 
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أكثر سما تستحقه الحجة» يدل على أنه أراة مصلحة الشخض؛ 
فنعطيه الألف ولو كان يحج بثلاثمائة مثلا . 

والمذهب أن الزائد للورثة مطلقاً سواء عين أم لا 
والصحيح أنه إن عين الموصى له فالزائد له» وإلا فالزائد للورثة . 

وإن قال: يحج عني فلان بألف. نقول: يحج عنه فلان 
حجة بعد أخرى حتى تنفد الألف؛ لأنه لم يقيدها. 

أما إذا قال: يُحَج عني حجة بألف ولم يعين الشخص» فهنا 
لا يحج عنه بألف إذا وجدنا من يحج بأقل؛ لأنه لا يظهر أنه أراد 
منفعة شخص معین» بل يحتمل أنه غلب على ظنه أنه لا يوجد 
من يحج إلا بألف. فقيدها بالألف بناءً على ظنه. 

والناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافاً عظيماًء ونحن 
أدركنا مَنْ يحج بخمسين ريالاء أما الآن فلا يُحَج إلا بثلاثة 
آلاف أو خمسة آلاف» فتغير الحال» فريما يكون هذا الموصى 
الذي قال: يشم عنى سجة بألف» طن أله لا يوجد من بحم 
إلا بألف. فإذا وجدنا من يحج بخمسمائة» فالمذهب أن الزائد 
للورةة : 

فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا نصنع؟ الجواب: إذا كان 
سبب زيادة الحج معلوماً يرجى زواله فإننا ننتظرء مثل أن يكون 
السبب الخوق فى الطرقات وتكهو ذلك أها الو كان السبب غير 
طاريخ ونعلم آنه إن لم ترد قيمة الحجة لم اتتقصء ولم تجد أحداً 
يمكن أن يحج من مكة» فففى هذه الحال» إما أن نبطل الوصية 
أو نصرفها في أعمال بر أخرئ» وهذا هو المتعين» فتصرف 


الدراهم في أعمال خبير أخرى ؛ لآن لیل إنما قصد بالوصية 
التقرب إلى الله - عر وجل -» وخص نوعاً من القربات ولم نتمكن 
من هذا النوعء فتأخذ بالمعنى العام وهو القربى. 

قوله: «ولا تصح». الفاعل يعود على الوصية . 

قوله: «لِمَلَكٍ»» لأن الملّك لا يملك» فالملائكة ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ لا يملكون؛ لأنهم ليسوا بحاجة إلى الأكل 
والشربةة بل هم صَمْدٌ ‏ يعنى لا أجواف لهم - يلهمون التسبيح › 
فيسبّحون الله تعالى ‏ الليل والنهار لا يفترون. 

قوله: «وبهيمة». أي لا تصح الوصية لبهيمة على المشهور 
من المذهي؟ لان البهيمة لا تملك» ومن شرط صحة الوصية أن 
تكون لمن يملك» لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على 
بهيمة ويصرف في علفها ومؤونتهاء فيخرّج من هذا أن تصح 
الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفها ومؤونتهاء هذا إذا لم تكن 
البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهادء فإن كانت من خيول 
الجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لآن المقصود الجهاد 
وليس البهيمة؛ ولذلك لا يقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من 
الخيل أو من الإبل؛ ل لعموم الإبل والخيل. 

فإذا قال: أوصيت لجمل فلان بكذا وكذا» صححنا الوصية 
على هذاء كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة› 
مثل الجهاد» أو يكون هناك بهائم كإبل أو بقر تنقل الماء 
للمحتاجين فى الأحياء» وأوصى لهذه الإبل أو البقر فلا شك أن 
الوصية صحيحة» ويصرف في مؤونتها وعلفها . 
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قوله: «وميت» أي: لا تصح لميت؛ لأن الميت لا يملك. 
فإذا كان لا يملك فكيف تصح الوصية له؟! 

وقيل: تصح الوصية للميت وتصرف صدقة له في أعمال 
الخيرء وهذا القول هو الراجح» أنه تصح للميت لا على سبيل 
التمليك؛ لأن الميت لا يملك» وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا 
أوصى لیت لا يروف أن ب يشترى له طعام لباكله» أو شوافه لبشرية 
أو لباس يليسة» وإتما يريد أن يضرف فى أعمال الشير لهذا 
العيت» لحن لو قال: أا أريد تملك اليعه قلطا؛ الوصية غير 
صحيحة» وهذا تلاعب؛ أن الست لا ملت ولك المت 
ينتقل إلى غيره إذا مات» فكيف يملك؟! 


قوله: «فإن وصَّى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي» إذا 
وصى لحي وميت» بأن قال: أوصيت بألف ريال لزيد وعمرو 
الميت» وهو يعلم أنه ميت فالكل للحي؛ ووجه ذلك أن 
اشتراكهما اشتراك تزاحم» والموصي يعلم أن الميت معدوم» وأن 
الوصية لا تصح له. فكأنه أراد أن تكون كلها للحي» فلما تعذر 
أن يكون نصيب الميت له عاد إلى الحى؛ لأنه يعلم أن الميت لا 
يملك» وعلى القول الذي رجحنا يحون للحى النصف وللميت 
النصف ويكون صدقة له» والمذهب أنه ليس للحي إلا النصف 
مطلقاً سواء علم الموصي أم لم يعلمء بناء على تفريق الصفقة» 
وان الصفقة إذا اشتملت على حلال وحرام» حل الحلال وحرم 





وَإِنْ جَهِل فَالنْصْفٌ» وَإِنْ وَصَّى بِمَالِهِ لا بنبه وَأَجَنَبٌِ فردا 
قله اسع . 
ومحل الخلاف ما لم يقل: بينهما أنصافاًء فإن قال ذلك 
فليس للحي إلا النصف مطلقاً . 

قوله: «وإن جهل»» آي : موته. 

قوله: «فالنصف». ووجهه أنه إنما أوصى للحي والميت بناءً 
على أن الميت موجود وحي» وعلى هذا يكون الموصى به بينهما 
نصفين › وتس إيصال حق الميت إليه» فيبقى حق الحى وهو 
اليف ۰ 

قوله: «وإن وصّى بماله لابنَيه وأجنبي فردًا فله التّسع». 
أيى: إن وصى لابنيه وأجتبى بكل مالهء بأن قال: أوصيت بمالى 
لزيد وابنيّ بكر وخالد» فإن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إذا 
رفغا الووثةء وهذات الابناث رگا وقالة: لا تقل ما زأد غلى الكت 
ولا نجيزه» فإن الوصية ترجع من المال كله إلى الثلث» فيصير 
الل بيخ ثلاثةة الا بين والأجنبي أثلاثاً: فيكون تنضيت الأحتيق 
التسع ؛ الأنه ثلث الثلث. ولهذا قال: «فله التسع». 


نا يذ فد 
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قوله: «تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق». «تصح» أئ : 
الوصية» والابق هو العبد الذي هرب من سيده» وهروبه من سيده 
يعني أنه لن يرجع إليه» فإذا أوصى بعبده الآبق لزيد فالوصية 
صحيحة؛ لأنه لا مضرة عليه» فإن وجده فهو له وإن لم يجده لم 
يخسر شيئاء وكونه يخسر لطلبه هذا عائد إليه. 


قوله: «وطير في هواء» › أب : وتصح - أيضا الوصية بطير 
في الهواء» كإنسان له حمام يطير في الهواءء فقال: أوصيت 
بحمامي الذي يطير لزيد؛ والعلة أنه إما سالم وإما غانم» ومثله 
الوضية بالجمل الشارد .والشاة الضالة. 


وبناءً على هذا نقول: يتخرج صحّة هبة ما لا يقدر على 
تسليمه؛ لأنه إذا كانت الوصية تصح بما لا يقدر على تسليمه 
فالهبة ‏ أيضاً ‏ مثلها؛ لأنها كلها تبرع» وهذا هو الصحيح أنه 
يجوز هبة ما لا يقدر على تسليمه» كالآبق والطير في الهواء؛ لأنه 
إن حصل فهو غانم وإن لم يحصل فليس بغارم وإنما هو سالم» 
أما بيع الآبق والطير في الهواء» فهذا لا يجوز لحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -: «أن النبي بيه نهى عن بيع الغرر»"'' . 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )٠١١۳(‏ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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255007 ان 3 يحَصل ته شع تطلت الوّصية‎ Cae 


قوله: «وبالمعدوم» آي : تصح الوصية بالمعدوم. 

قوله: «كبما يحمل حيوانه وشجرته أبداً أو مدة معينة» 
مثاله: أوصيت لزيد بما تحمل هذه الشاة» وليس بالحمل؛ لأنه 

سیق أن الحمل لا : نصح الوصية به حتى يعلم وجوده» لکن .هذا 
انع يا ميل وليس بحمل معلوم معين بل على سبيل أنه 
نماء» فقال: كل ما تحمل فهو له» فهذا يجوز مع أنه معدوم» 
وقد اتكون هذه الشاة ليس فبها ولدء فتقول: ستى تخا فبها ولد 

فهو له» وإذا نشأ الثانى فهو له» وإذا نشا الثالث فهو له» وهكذا. 

ظ وأكنذلكه بما تحمل شجرته: فلو كان عند تخل وأوصيى 
بثمرة هذه النخلة لفلان» فهذا يصح سواء على الدوام أو في مدة 
محيتة» بان قال: أوصيت بما تحمل هله النخلة لمدة تحمس 
سنوات لزيد» فإن الوصية تصح مع أنه معدوم؛ لأن الحمل في 
هذه الحال صار كالمنفعة في العقار. إذ أنه لم يقصد حملاً معينا 
حتى نقول: لا يصحء بل قصد ثمرتها من الحمل» فصار كما لو 
أوضى بمتفعة هذا البيت وما أشبه ذلك. 

قوله: «فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية» يعني لو 
قآأل: أوصيبت لزيد بثمرة هذه النخلة عام عة عشر وأريعمائة 
وآلف» ولم تحمل» فهل يطالب الموصى له الورثة بمعدل ثمرتها 
کل عام؟ 

الجواب: لاء بل تبطل الوصية؛ لأن الموصى به لم 
يحصل . 


باب الموصى به ۴ے 


ا س 


وَنَصِحٌّ بکلب صَيْدٍ وَنَحْوو وبريت متنجس EE CREE EES‏ 





ومكله ‏ أبقبا ب ما بحي حيواته» قلر قال أوصية يما 
تحمل هذه الشاة لفلان» ولم تحمل فإنه لا يطالب الورثة بمثل 
حملها كل عام» بل تبطل الوصية لتعذر استيفاء الموصى به. 

قوله: «وتصح بكلب صيد» كرجل عنده كلب صيد معلم. 
فأوصى به لفلان فنقول: تصح الوصية به. مع أل كلب السيد 
ليس بمال» ولكنه قد أذن بالانتفاع به» وكذا هبته» أما 0 
لصي فاته لا يمح لأن النبي كله نهى عن بيع الكلب 

حقيقة الوصية به أنها تنازل من الموصي عن هذا الكلب؛ لآن 

نفس الموصي لا يملك الكلب» وباب التبرع أوسع من باب 
المعاوشة. 

قوله: «ونحوه» أي: نحو الصيدء مثل كلب الحرث 
والماشية؛ لأن كل هذه الثلاثة تباح منفعتها كما جاء في 
الحديث""'» فإذا أوصى بكلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية 

وإن أوصى بكلب ليس لهذه الثلاثة» ولا لما بمعناها 
فالوصية لا تصح؛ لأن الموصي لا يملك أن ينتفع بهذا الموصى 


به . 


قوله: «ويزيت متنجس» لا ىجس »© وبيئهما فرق» فالنيجس 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ثمن الكلب (۲۲۳۷)؛ ومسلم في البيوع/ باب 
(۲) سبق تخريجه ضر (1/197.. 


کڪ 


له لتقي َك َال إن لم جز الور ش52( 


نجس لعينه» والمتنجس نجاسته حكمية» فالتجس كزية المبثة: 
وزيت الخنزير» وزيت كل ما يحرم أكله» والمقصود دهنه» فهذا 
لا ايح الوصية بهء أما الزيت الذي هو زيبت الأشحار: فهنا لا 
يمڪ أن يكون ساب وإنما يكون لجسا : فدهن الحيوان وودكه. 
إن كان من حيوان نجس فهو نجس» وإن كان من حيوان طاهر 
وأصابته نجاسة فهو متنجس» وزيت الشجر يكون متنجسا ولا 
كر تجا 

إذاً الزيت المتنجس تجوز الوصية به؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
في الجلود والسفن وما أشبههاء ففيه منفعة مباحة. 

وهل يجوز بيعه؟ 

الجواب: إن قلنا: إنه يمكن تطهيره وهو الصحيح جاز 
بيعه» فيكون كالثوب النجس يجوز بيعه ويطهر بعد. وإن قلنا: لا 
يمكن تطهيره فإنه لا يجوز بيعه» والمذهب أنه لا يمكن تطهيره 
ولا يجوز بيعه» والصواب خلاف ذلك. 

قوله: «وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تُحِرِ الورثة» «له) 
أي: للموصى له» ثلث الكلب وثلث الزيت المتنجس» ولو كثر 
المال» إلا إذا أجازت الورثة الوصية بالكلب كله أو بالزيت كله 
صار له كله» ولنضرب المثال حتى يتضح المقال : 

رجل أوصى بكلب حرث لفلان» وعنده ماشية تبلغ مئات 
الالاف. فلو باع الكلب فإنه يساوي عشرة ريالات والماشية 
تساوي ملايين» ولما مات قال الورثة: لا نجيز الوصية» فيكون 
للعوصى له من الكلب القلت؟ لآق الگلب جضن عاص لا نظير 


ر 


ي سے ن يي ع6 ا 1 
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له فى ماله» فلا يملك» ويجوز الانتفاع به» وبقية المال يُملك 
وينتفع به» وعلى هذا فإذا كان للموصي ثلاثة كلاب متساوية» 
وأوصى لهذا الرجل بكلب واحد» تنفذ الوصية أجاز الورثة آم لم 
يجيزوا؛ لأن لهم من جنس هذا ثلثين. 

وكذلك الزيت المتنجس يقولون: إنه ليس بمال فلا يصح 
بيعه؛ لکن يجوز الانتفاع به» فهو من جنس ليس من جنس المال . 

وقوله: «ولو كثر المال» إشارة إلى خلاف . 

وهو أن من العلماء من يقول: إنه إذا لم يزد على الثلث ‏ لو 
فرضنا له قيمة ‏ فإنه لا تعتبر إجازة الورثة» ويعطى الموصى له 
بكل حال؛ لأن منع الوصية بأكثر من الثلث لحق الورثة» والورثة 
الآن ليس عليهم نقص» فهذا الكلب حتى لو باعوه لا يمكن 
بيعهء فالضواب إذا أن الكلب كله للموضى له. 

قوله: «وتصح بمجهول كعبد وشاة» أي : تصح الوصية 
بمجهول؛ لأنه إذا صحت بالمعدوم فالمجهول من باب أولى» 
والمجهول هنا يشمل المبهم» فالمجهول أن يقول: أوصيت لفلان 
بعبد» والمبهم أن يقول: أوصيت لفلان بعبد من عبيدي» فالجهل 
في الثانية أقل من الأولى» ويسمى عند العلماء مبهماً؛ لأنه معلوم 
من وجه مجهول من وجه آخرء فهو معلوم من ناحية كونه 
متحصوراً ومجهول من ناحية عدم تعيينه . 

وهل يُعْطَى أغلى العبيد أو أرخص العبيد أو ماذا؟ وكذا 
لو أوصى له بشاة» فهل يُعْطَى أدنى شاة أو يعطى شاة سميئة أو 
ماذا؟ 


۷ 
نی ما ب يمع عَلَيْه و الاسم العَرَفِيٌ  SEEKERS ê a Rb‏ 


قو المؤلف: «ويُغطى ما يقع عليه الاسم العرفي». فيعطى 
عبداً من العبيد أدنى شيء» إلا بإجازة الورثة» فإذا أجازوا فالأمر 
اليه وإلا فيعطى ها يسمى عبداًء ولو كان جاهلة. 

فإن قال قائل : وهل يعطى عبداً مچ 

فالجواب: لا؛ لأن ظاهر قصد الموصي أن ينتفع الموصى 
له بالموصى به» والمجنون 2 8 نف قي بل فيه بيده وعناء» فهر 
خی عبداً عاقلا » سواء كان متعلما أو جاهلاء وسواء كان قريا 
أو غفا 

وبالنسية للشاة يقول المولف: «ويُعطى ما يقع عليه الاسم 
العرفى»» فإذا كان عرف الناس أن الشاة هى الأنثى من الضأن» 
فإنه يعتلى ف آي قان اععلق الف والسقيقة اللغوية قان 
يقدم العرف؛ لأن كلام الناس يحمل على ما يعرفونه» فالشاة فى 
اللغة تطلق على الذكر والأنثى من الضأن والمعزء لكنها في 
العرف أخصض هن قلاق إنلما تطلق على الأنقى من الضاق, ` 

فا قال الررتة: قعطيك سسا أو عنزاء قال: لاء أو 
روق قال : لا قله ذلكء يكاء على أذ المغلب اتشرف وهو 
الصحيح› أما إذا قلنا: يرجع إلى اللغة فإن الورثة يعطونه ما 
شاؤوا من هذه الأصناف . 

واستفدنا من كلام المؤلف ‏ رحمه الله أن العرف مقدم 
فيما ينطق به الناس» فيحمل على أعرافهم. وهذه هى القاعدة 
السليمة الصحيحة» وليس في هذه المسألة فقط› بل ی ميم 
المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه. 


باب الموصى به 0 


َإِذّا أُوْصَى ليه فَاسْتَحْدَتٌ مَالاً وَل دِيَهَ دحل في الوَصِيَّة .. 


وعلى هذاء فإذا قال الرجل: خليت زوجتى» فالصيغة من 
الصريح؛ لأنه عند الناس «خلى زوجته» ک«طلق زوجته)» وإن 
كانت كناية عند الفقهاء» لكن هذا يناقض كلامهم في بعض 
الأبواب في أنه يُغلب العرف حتى في الأيمان. 

وإذا قال: «جوزتك» بنتي» بهذا اللفظ. فعند الناس في 
عرفهم أن جرّز مثل زوّج» فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا اللفظ» أما 
لو خطب ابنته منه وقال: أعطيتك» فهذا ليس بعقد ولكنه وعد؛ لأنه 
لما قال: خطبت» فقال: أعطيتك» يعني وافقتك على خطبتك . 

المهم أننا نأخذ من كلام المؤلف هنا أن العرف مقدم على 
كل شيء ما لم يناقض الشرع» فإن ناقض الشرع فلا حكم له. 
فلو فرض أنه شاع في الناس أن بيع المحرم المعيّن حلال» وهو 
حرام شرعا فلا يرجع إلى العرف» فالعرف إذا خالف الشرع يجب 
إلغاؤه؛ لأن الآمة الإسلامية يجب أن يكون المتعارف بينها ما دل 
عليه الشرع» فإذا وجد عرف يخالف الشرع وجب تعديله» ولا 
يجوز أن يحول الشرع إلى العرف . 

فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن المرجع في النفقة على 
الروجة ۔ مغلا ۔ إلى العرف؟ الجواب: بلى» لكتنا لے تقض 
القاعدة؛ لأن الله أحالنا فى الإنفاق على الزوجة إلى العرف» فإذا 
عملنا بالعرف في الإنفاق فقد عملنا بالشرع. 

قوله: «وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في 
الوصية»» (أوصى) الفاعل يعود على ما يدل عليه الاشتقاق» يعنى 
وإذا أوصى الموصي» وعَود الضمير على ما يدل عليه الاشتقاق 
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سائغ في اللخ العربية: قال الله تعال : #أعذلوا هر اقرب 
للتَقَوَئْ» [المائدة: 4]» فقوله: (هو) أي: العدل المفهوم من كلمة 
«اعدلوا)» فإذا أوصى موص بثلثه فاستحدث مالا دخل فى 
الوصيةة لان المي القلث عبد المت ل عند الوضية. 1 

مثال ذلك: رجل أوصى بثلثه وعنده ثلاثة آلاف» فالثلث 
حين الوصية يساوي ألفاًء لكن الرجل أغناه الله» وصار عنده ثلاثة 
ملايين عند الوفاة» فتكون الوصية مليوناأًء ولهذا قال: «فاستحدث 
مالآ دخل في الوصية». 

وقوله: «ولو دية» إشارة خلاف لكنه خحلاف ضعيف» فقيل : 
إن الدية لا تدخل في الوصية؛ لأنها إنما وجبت بعد موته فتكون 
للورثة خاصة؛» والذين قالوا تدخل فى الوصية قالوا: لأن الموصى 
كه ضار سا سال اتوي وة فرظ یوی أعا سیب 
الت وهر الجفايةب فور ساق على المربةقة لاق الما 
حدثت قبل الموت» وهذا هو الصحيح أن الدية تدخل في 
الوضية. 

مثال ذلك: رجل أوصى بثلث ماله وعنده مائتا ألف» ثم 
قل خطأ فاستحق الدية مائة ألف» فيكون الجميع ثلاثمائة ألف 
فيكون للموصى له مائة ألف» ولو قلنا: إن الدية لا تدخل لكان 
للحوصى له تلت الماتفين» أى: مخة وسثون وثلقانء لكن تقول: 
له مائة ألف؛ لآن الدية تعتبر من ماله؛ لأنها عوض نفسه . 

وبقاة على هذا يقي للققاة إا كرا تحازل الورثة عرد 
الديقه أن يسألوا أول عل آوصی أو له؟ فت كان غد أوصى فليس 


باب الموصى به [ دا 
َمَنْ أُوصِي لَه معي تلف بَطلّثء وَإنْ لف الما غير 
فهو للموصئ له إن حرج مِنْ ثلث المّالٍ الحَاصِل للورثة. 
لهم التنازل عن الدية كلهاء إلا إذا كان له مال يقابل الثلث؛ لأن 
حق الوصية مشارك لحق الورثةء فيسآل ويقول: هل له ما يقابل 
الثلث؟ فإذا قالوا: ليس عنده إلا هذه الديةء فيقول: إذاً لا يصح 
عفوهم إلا عن ثلثى الدية» أما ثلثها فهى للوصية إذا كان قد 

وهذه يغفل عنها بعص الناس : فجذه ے مكلا ب بض الوركة 
ويكتب تنازلهم ولا يسأل هل أوصى أو لا؟ وهل له مال سوى 
هذه الدية أو لك؟ 

قوله: «ومن أوصي له بمعيّن فتلِف بطلت». بان قال 
الموصي : ضس بهذه السياوة لفلان» فاحترقت السيادة وتلفت » 
فتيطل الوضية؟ لان الموصى بة تعذر استيقاؤهء وليس له أن 
يطالب الورثة ويقول: أعطوني قيمة السيارة؛ لأنه معين تلف. 

قوله: «وإن تلف المال غيرُهُ فهو للموصى له إن خرج من ثلث 
المال الحاصل للورثة»» أي : إن تلف المال غير الموصى به هذا 
عكسن المساألة السابقة ‏ تظرتاء إن كان تلف المال قبل موت 
الموضى قليس للموعّى له إلا ثلث ها أوصِي له به لأله لما اث 
صار هذا المعين زائداً على الثلث فلا ينفذ منه إلا الثلث فقطء أما 
إن كان تلف المال بعد الموت فكما قال المؤلف: «فهو للموصى 
له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة». فإذا كان بعد الموت 


مقال ذلك: أوصى له بسيارة شلف المال إلا عذه السيارة: 
فهل تبطل الوصية أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة» أم ماذا؟ نقول: 
في هذا تفصيل» إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه 
السيارة إلا الثلث؛ لأن ماله أصبح هذه السيارة فقط» فليس له إلا 
ثلثها إلا أن يجيز الورثة» وإن كان تلف المال بعد موت الموصى 
نظرحاء إا قات السال الث تلقف عبسف قيا السيارة؛ يعني 
السيارة قيمتها ألف» والمال الذي تلف الفاتء غالوصية تاقثة؛ 
لأنه تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث 
فتنفذ» وإن كان الذي تلف بعد موت الموصى مثل قيمة السيارة 
أو أقل» فإنه لا يثبت للموصى له إلا ما يقابل الثلث» بمعنى أننا 
نضم قيمة السيارة إلى الموجود. فإذا كانت قيمة السيارة مثلا 
ستين ألفاء والموجود عشرون ألفاء فنضم قيمة السيارة إلى 
الموجود فيكون ثمانين ألفاء فلا يملك من السيارة إلا ما يقابل 
ثلث الجميع» ولهذا قال: «فهو للموصى له إن خرج من ثلث 
المال الحاصل للورثة» والحاصل للورثة لا يكون إلا بعد الموت. 
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إِذا أَوْصَى ب 1 لوہ واپ نین فل ونل ن E‏ 
تضمُوما إلى المتال ذا أذ صَى بمِثْل نَصِيب ابْنِهِ وله 


اتان كله التُلْتُء ون كانوا ثلاثة قله ا TT‏ 


«باب الوصية بالأنصباء والأجزاء» الأنصباء : جمع نصيب 
وهو نصيب الوارث» وهو الشيء المقدر» والأجزاء: جمع جزء 
وهو الشىء المقدوء لكن لا بالتسبة لشخص مء فالاتصباء 
بالتسية للأشخاص› وألا جاه بالنسبة للمسالة. 

قوله: «إذا أوصى بمثل نصيب وارث معمّن فله مثل نصيبه 
مضموماً إلى المسألة». هذا هو الضابط» فإذا أوصى بمثل نصيب 
وارث معين فقال: مثل نصيب ابنى فلان» اق فقن فلانة أو ما 
افيه کلت قله مل نص مسرا إلى السات إا تيم مسألة 
الورثة» ثم نضيف إليها مثل نصيب مَنْ أوصى له» مثاله: 

قوله: «فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله التلث»»› 
فالمسألة من اثنين» أضف إليها مثل تصيب واد منهماء فتكون 
العسالة من ثلاثة» فيكون له القلخ. 

قوله: «وإن كانوا ثلاثة فله الريع»» فإذا أوصى بمثل نصيب 
ابنه وله ثلاثة أبناء» فمسألتهم من ثلاثة» أضف إليها واحداً مثل 
نصيب أحدهم تكن أربعة» فيكون للموصى له الربع» وهذا سهل . 

ولو أوصى بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن» فله الثمن 


كتاب الوصايا 








reg a‏ إن وَسَى له يحِثلٍ 
يب أَحَدٍ ورلو ولَمْ بين گان له ا الیم قيا 
فْمَعَ ابن وَبِنْتِ ربع وَمَعَ رَوْجَةٍ i‏ نَع a TT‏ 
مضموماً إلى المسألة وهو تسع في الحقيقة! لأن نصيب الزوجة 
القمن ب واحد. من ثمانية. والمسألة من ثماتية آضف إليها واحدا 
تكن تسعة» فيكون للموصى له التسع› وللزوجة الثمن واحد» لكنه 
س الوضية أصبح سان والبافي ناد ر 

قوله: «وإن كان معهم بنت فله التسعان» أ : إذا كانوا ثلاثة 
أبناء معهم بنت فله التسعان؛ لأن الثلاثة لكل واحد سهمان فيكون 
ستة» والبنت سهم فيكون سبعة» أضف إلى المسألة مثل نصيب 
أحد الأبناء فتكون تسعة» فيكون له التسعان. 

قوله: «وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له 
مثل ما لأقلهم تصيباء مغال ذلك: قال أوصيت لفلان بمثل نصيب 
وارث من ورثتي» ولم يبين مَنْ هو؛ فله مثل ما لأقلهم نصيبا . 

قوله: «فمع ابن وبنت ربع» هذا المثال الأول. 

له ابن وبنت وأوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين» 
فنقول: الآبن والبشت مسألتهما من ثلؤثة؛ للابن اثنان» وللبنت واحد» 
أضف إلى الثلاثة مثل نصيب البنت تكن أربعة» إذأ للموصى له الربع . 

قوله: «ومع زوجة وابن تسع» هذا المثال الثاني: إذا قال: 
أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة» وورثته زوجة وابن؛ 
فالزوجة لها الثمن» والابن له الباقي» أضف الثمن واحدا إلى 
الثمانية تكن تسعة» إذاً فللموصى له التسع . 


و 2 في 5 rea 3 E KE of‏ 
یکم من عالقلا شمن وَبِشَىْءِ ع | و جَرْءٍ أو ححظ اعطاه 


5 
و 


الؤار ت 

قوله: :مويسهم عن ده فله سنس أ إذا أوصي له سیم 
من ماله فله السدس قَلَّ أو كثرء فيؤخذ السدس من التركة أولاً ثم 
يقسم الباقى على الورثة» مثال هذا: أوصى رجل بسهم من ماله 
لغلان» وله أبن ويبتت» فنعطي فلانا السدس»ح والباقي يقسم بين 
الصحابة - رضي الله عنهم''' ‏ فأخذ به الفقهاء توقيفاً لا تعليلاً . 

وقال بعضهم: إنه تعليل؛ لأن السهم في اللغة العربية 
السدس» ولكن في القلب شىء من هذا؛ لأن السهم يقتضي أن 
يكون أقل سهمء فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يبين» 
وهذا أحد القولين في المسألة» أنه إذا أوصى له بسهم من ماله 
فله مثل ما لأقل الورثة نصيبا» وعلى هذا فمع ابن وبنت يعطى 
الربع ؛ لان هذا أقل سهم . 

وأما السدس فلعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة 
- رضي الله عنهم - فَظَنَّ أنها توقيف› وما داهت المسالة ليس فيها 
نص شرعي ولا حقيقة شرعية» فينبغي أن يرجع في ذلك إلى 
المسالة ويقال : أدنى سهم فيها هو الواجب للموصى له . 

قوله: «وبشيء أو حزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء» أي : إذا 
قال: أوصيت لفلان بشيء من مالي ثم هلك» فيعطيه الوارث ما 
شاء» وظاهر كلامهم ‏ رحمهم الله أنه يعطيه ما شاء مطلقا» حتى 
ولو گان بعيدا أن يكوث مراداً: فلو كان إنسان عتده عشرة ملايين 


.)۱۷١/١١( كابن مسعود  رضي الله عنه  كما عند ابن أبي شيبة‎ )١( 


تركة» وأوصى بشىء من ماله لفلان» فأعطاه الورثة ريالاً فقط» فعلى 
كلام المؤلف تبرأ ذممهم» ولا يطالبهم بشيء؛ لأن الميت أوصى له 
بشيء من ماله» وهذا شيء» فيعطى أقل ما يقع عليه الاسم» ولكن 
ينبغي أن يقال: ما لم يخالف ذلك العرف» فإن خالف العرف رجعنا 
إلى ما تقتضيه الوصية» ومن المعلوم أن من عنده عشرة ملايين 
وأوصى لشخص بشيء أنه لا يريد ريالا من عشرة ملايين!! هذا بعيد 
جداً؛ لأن الموصي قصده نفع الموصى له» وإعطاؤه من هذا المالء 
ومثل هذا لا يرضى أن يعطى إياه» فيرجع في ذلك على القول 
الراجح ‏ إلى ما يقتضيه العرف» ولا يعطيه الوارث ما شاء . 

وكذلك ‏ أيضا - إذا قخالك: بجزء هخ عالي» وعدلة عشرة 
ملايين» فأعطاه الوارث هللة» وهي جزء من المال» فلا يمكن أن 
يقال: إن هذه الهللة أراد الموصى أن يعْطَى إياها الموصى له» 
وعتله. عثدرة عالابين 1] 1 

ولو أوصى له بشيء من ماله» فأعطاه الورثة غترة النوم التي 
يتغلل بها إذا نام» فعلى كلام المؤلف أن هذا يجزئ؛ لأن هذه 
مال تورث وتباع في التركة» لكن هذا لا يمكن أن يقال به» حتى 
عامة الناس يرون أن هذا منتقدء وأن الموصي لم يرد ذلك . 

وقوله: «أو حظ» بأن قال: أوصى لفلان بحظ من مالى» 
وأعطوه هللة وعنده ملايين فيصح على كلام المؤلف» لكن إذا 
قال: «حظ من مالي» فكل يفهم أنه حظ مهم . 

فعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف». لا 
إلى مطلق المعنى؛ لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تخصص 
العام» أو تعمم الخاصء أو تطلق المقيد أو ما أشبه ذلك. 


باب الموصى إلبه 






نَصِحٌ وَصِيةُ المُسْلِم إلى كُلّ مُسْلِم مُكل غدل رشِید 


قوله: «باب الموصى إليه» الموصى إليه ليس ركنا من أركان 
الوصية؛ لأن أركان الوصية هى: موصء» وموصّى له» وموصّى 
به» والصيغة قد نقول: هي من الأركان» لكن الموصى إليه ليس 
بركن؛ لأنه أمر زائد یک للموصى أن يقول: أوضصيت لفلان 
بكذا وينتهي . ۰ 

الموصى إليه هو الذي غهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء 
في المال أو في الحقوق» وهو بمنزلة الوكيل للأحياء وله شروط . 

قوله: «تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد» 
أي: إذا كان الموضى مسلما قلا بد أن يكوث الموضى إل مسلما 
مكلفاء يعني باتعا عاق عدلا يعني مستقيم الدين والخلق. 
رشيداً: يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به . 

ووصية الكافر إلى المسلم تصح من باب أولى» ووصية 
الكافر إلى الكافر تصح» فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد 
موته ما وصاه به فلا بأس» إنما هذه الشروط في الموصى إليه إذا 
کان الموصي مسلماً: ۰ 

وقوله: «إلى كل مسلم» يخرج به الكافر. فلا تصح وصية 
المسلم إلى الكافرء ولو كان الكافر أميناء» ولو كان الكافر عاقلا 
ولو كان صديقاً للموصي؛ لأن هؤلاء قد خانوا الله من قبلء وإذا 


كانوا خانوا الله فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى ؛ ولهذا لما كتب 
معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ إلى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى أن 
يول نضراناً على مساب پیت المال فآيى عليه شمر .رفي الل قت 
وقلل؛ لا يمن أن ایی تسرائا على حب بیت البالب وكيف 
نأمنهم وقد خوّنهم الله. فكتب إليه معاوية رضي الله عنه - أن الرجل 
خالاق وجك فكعي إليه عمر _ رفني اله نة لمات التصرائى 
والسلام”'' » وهذه لها مغزى عظيم» يعني هل يتعطل بيت المال إذا 
مات هذا النصراني؟! فقدَّرُ أنه مات» فبيت المال لا يتعطل . 

إذأ لا يصح أن يوصي إلى الكافرء. ولو كان من آمن 
الكفارء وأقواهم؛ لأنه غير مأمون مهما كان الأمر. 

وقوله: «مكلف» يعني بالغاً عاقلاً» والبلوغ معروف بماذا 
يحصل» والعقل هو أن يكون لدى الإنسان ما يحجزه عن السفه 
والتصرفات الطائشة» وضد البالغ الصغير» وضد العاقل المجنون. 

وظاهر كلامه أنه تصح وصية الرجل إلى المرأة؛ لأنها بالغة 
عاقلة» فإذا أوصى إليها بثلث ماله تصرفه للفقراء أو أي مشروع 
خيري» فهذا يجوز؛ لأنها يصح تصرفها في مال نفسهاء فيصح 
تصرفها في مال غيرها . 

وقوله: «عدل» العدل ضد الفاسق› وهو من استقام في دينه 
ومروءته» ففي دينه بأن لا يفعل كبيرة إلا أن يتوب منهاء وأن 
ل تصر على ضغيرة» وأن يكوق مووي للفرائقى؟ وذلك لأن مع 


() انظر: أحكام أهل الذمةء لابن القيم .)5١١7/١(‏ 





فرط فى دينه فإنه لا يؤمن أن يفرط فى عمله» وأما المروءة فإنه لا 
يفعل ها يعقده النامى» كان قعل ما يتقده الاس عليه قليس يعدا . 

فإن وبي إلى فاسق» فالمذهب ائه يه : نصح الوصية إليه ؟؛ 
لاه غير مأمون» وقد قال الله تبارك وتعالى : 2 الذي ءامنا إن 
جاک قاد 5 ل فوا [الحجرات: 5]» فالفاسق لا يقبل خبره ولا 
يرضى رت ولكن ينبغي أن يقال: إن هذا مبني على الشهادة. 
فإذا قبلنا شهادة الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصية إليه؛ 
لآنه قد يوجد فاسق لكنه أمين ۴ 5 المالة ولشرهن أله یشرب 
الدغان» وشرب. النشان إصرار على صغيرة؛ إذا هو فاسق» فإذا 
كان هذا الشارى لدان وجلا عاقلا عحصيقا اما وشيذا: 
ونقول: لا تصح الوصية إليه» في هذا نظر لا شك» ولهذا نقول: 
إن اشتراط العدالة فيه تفصيل» فإن كانت العدالة تخدش في 
تصرفه فهى شرط» وإن كانت لا تخدش فى تصرفه» وأنه يتصرف 
تصرقآ تام ليس فيه أي إشكالء فإنها لبست يشرط ولا خو 
الصحيح في مفهوم قوله: «عدل». 

وقوله: «رشيد) وهو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه؛ 
لقول الله تعالى في اليتامى: لقَإِنَ ءاسح منم شتا فافعو اليم 
€ [المساء: ]ء فالرشق لأ بد مقهةء بكي الرشد فى كل 


مو صع بمحكسبة ) فالرشيد في المال هو الذي د يحسن البيع والشراء 
والاستتجار والتاجيرء بدول أن يشين غبنا أكثر مما جرت به 
العادة. 


والرشيد في ولاية النكاح ‏ على القول بصحة الوصية فيها - 





أ كتاب الو صايا 


وَلَوْ عَبْداء وَيَقْبَلَ بِإِذْنِ سيدو e‏ 


ليس الذي يحسن البيع والشراء» بل هو الذي يعرف الكفء 
ومصالح النكاح . 

فكل رشد بحسبه» فالرشيد في المال ليس الرشيد في ولاية 
النكاح» والرشيد في النكاح ليس الرشيد في المال» فقد يكون 
الرجل رشيداً في ولاية النكاح؛ لأنه رجل يعرف الناس ويعرف 
الكفء ويخشى الله ويتقه» ولكنه فى المال أخرق لا يعرف» يأتيه 
الصبى معه الدجاجة تساوي ريالين فيبيعه إياها بعشرة ريالات» 
فهذا ليس برشيد؛ لأنه غبن بنحو خمسة أضعاف» لكنه من الناحية 
الأخرى جيد» إذا الرشيد في كل موضع بحسبه. 

قوله: «ولو عبداء ويقبل بإذن سيده» «لو» هذه إشارة 
خلاف» يعني أنه تصح الوصية إلى العبد لكن يقبل بإذن سيده. 
ولو قلنا بهذا القول فيجب أن نقول: من شرط السيد أن يكون 
عدلاً رشيداً بالغاً عاقلاً مسلماًء فيشترط في سيده أن يكون ممن 
تصح الوصية إليه . 

وهذا الخلاف الذي أشار إليه المؤلف ‏ رحمه الله يقابله 
من يقول: لا تصح الوصية إلى العبد مطلقاً؛ لأن العبد قاصر 
يحتاج إلى من يقوم عليه» فكيف يكون قيما على غيره؟! فالوصية 
إلى العبد لا تصح. 

والقول الثالث: التفصيل» فالوصية إلى عبد نفسه جائزة» 
والوصية إلى عبد غيره غير جائزة؛ لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون 
نتيجة لعلمه بأن هذا الد أمين رشيده يحسن التصرف تماماء 
وأنه سوف يحرص على وضية سيده كما يحرص على ماله أو 


ل ا 


م م 1 a‏ س ل ج و مر ت مو ه AE N Boo‏ 
وإذا أوضّى إلى زيدٍ وَبَعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا 
و لاسر عر عض ار 7 ر و ج ت 5 سر ت ا ۹ 

اشتركاء ولا مرد أحدذهمًا تصرف لم يَجْعَلَه له eens‏ 


أكثر» وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقاً والقول بالجواز 
مطلقاًء ومع ذلك لا بد من إذن السيد؛ لأنه إذا قبل الوصية 
فسوف ينشغل وقتاً غير قصير بتصريف هذه الوصية» فيقتطع جزءاً 
من وقته يفوّته على سیده» فلا بد من إذن السيد. 

وقوله: اسيل يجوز آل يقال: سيذة؛ لأآن هذه سياذة 
مقيدة» والممنوع هي السيادة المطلقة» فإنها لا تكون إلا لله وحده 
- عد وجل 4 أما السيد السقيد قلا بأس» ققال: سيد ولا 
القوم» أو سيد بني فلان. 

قوله: «وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا 
اشتركاء ولا ينفرد أحدهما بتصرفٍ لم يجعله له» هذان الاسمان 
- زيد وعمرو ‏ محل التمثيل عند الفقهاء والنحويين وغيرهم 
أيضاً. لخفتهما؛ لأن كليهما ثلاثة أحرف وسطها ساكن» فهي 
خفيفة على اللسان» فلو قال: أوصيت إلى زيد أن يصرف خمس 
مالي في أعمال البر» ثم بعده قال: أوصيت إلى عمرو أن يصرف 
حمس مالى قى أعمال البرء قتقولة إن قال؟ عولت زيذاء 
فالوصية لعمروء وإن لم يقل فهي بينهماء هكذا قال الفقهاء 
- رحمهم الله -» وإذا كانت بينهما اشتركا فى التصرف» ولا يمكن 
أن ينفرد أحدهما بتصرف إلا بمراجعة الآخر» وعلى هذا فإذا 
مات الموصي أعطينا الرجلين جميعا الوصية ‏ وهي الخمس - في 
المقال السابقء وقلنا: تصرفا فيه غيما أرعس يه فيه؛ ولا يترد 
أحدكما عن الآخر بشىء؛ لأنه جعله لهما. 


رهد السا لها جور 

الأولى : أن يوصي إلى زيد. ثم يوصي إلى ععروء ويقوك: 
قد عزلت زيداء فإن الموصى إليه يكون عمرا. 

الكائية: أن يقول: أوصيت إلى ريد وعمروء فإ الوضية 
تكون إلى الا ثنين . 

الثالثة: أن يقول: أوصيت إلى زيدء ثم يقول بعد ذلك: 
أوصيت إلى عمروء فالمذهب أنهما يشتركان. 

وقيل: إن الوصية للأخير؛ لوجهين : 

أو : أنه لو ورد نصان لا يمكن الجمع بينهما فإن الثاني 
يكون ا للآول. 

ثانياً : إن مقتضى الوصية إلى عمرو عزل زيد» ورضاه بعمرو. 

فإن قال قائل: قد يكون نسى أنه أوصى إلى زيدء مثل أن 
رة المت طريلة. 1 

فنقول: نعم» لنفرض أنه نسي» لكن الإيصاء إلى عمرو 
يقتضى أنه رضى بعمروء وإذا اقتضى ذلك فإن قلنا: إنه عزل 
لزيد فهو عزل» وإن لم نقل فهو ابتداء وصية» فيكون الثاني هو 
الوصي وحده» وهذا القول هو الراجح» كما مر علينا في 
الموصى له أنهما يشتركان» وأن القول الراجح أنه للثاني» ولكن 
كما قلت من قبل» وأقوله الآن تأكيدا: إنه ينبغي للإنسان إذا كتب 
وصية إنسان أن يقول: هذه الوصية ناسخة لما قبلها» حتى يريح 
الذين يآتوث مخ بعد ولا يحصل التباس . 

وقوله: «ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله لها علم منه أنه 


باب الموصى البه 


ولا صح وصية إلا في تَصَرّفٍ علوم ي يَمْلِكَهُ المُوصِي een‏ 


إذا انفرد أحدهما بتصرف جعله له فلا بأس» كما لو قال: أوصيت 
بخمسي إلى زيد وعمرو في أعمال الخيرء يتولى زيد صرفه في 
طلبة العلم. فإن الذي ضولاها زيد؛ لآنه خصد. ولو قال: يعولى 
عمرو صرفه فيمن احتاج إلى النكاح» فإن عمراً يتولى هذاء ونحن 
نمشي في الوصية على ما يقتضيه كلام الموصي . 

قوله: «ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي» 
أي: الوصية لا تصح بالنسبة للموصى إليه إلا في تصرف معلوم 
يبينه الموصي» ويكون الموصي يملك ذلكء. فإن كان في تصرف 
بجهول ته لا يصيه وعل مله 131 أطلق ولم يذكر تسرغ 
يحتمل هذا وهذاء مثل أن يقول: أوصيت بخمسى إلى فلان» ولا 
يذكر شيعاًء نظاهر كلام المؤلف أله لا تسم الوصية؛ لأن 
الموصى إليه ماذا يصنع؟ 

لكن القول الراجح: أنه تصح الوصية ويقال للموصى إليه : 
افعل ما يقتضيه العرف» أو افعل ما ترى أنه أحسن شىء في أمور 
الشيرء حتى وإن اقتضى العرقف خلاقة؛ وَعَرَئْيا الآن _ الذي جرع 
غليه أكثر الناس . إذا قال: أوصيت بكمس مالى أو ثلثه يجعل 
فى أضخة» وعشاء في رمضاتع وھا اش ذلك من المصروفات 
التي يعرفها الناس من قبل» لكن لو رأى الموصى إليه أن يصرف 
هذا في عمارة المساجد وطبع الكتب المحتاج إليهاء وتزويج 
المحتاجين وإعانة طلاب العلم» فهذا أفضل من أضحية تذبح 
ويتنازع عليها الورثة . 

رگان الناس فيما سبق لما كانت الأموال قليلة ‏ يتعازعون 


005 كتاب الوصايا 
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فنقول: إذا أوصى بشيء وأطلق»› فالصحيح أنه جائز, 
ويصرف فيما اعتاده أهل البلد» أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل . 

وقوله: «يملكه الموصي» فإن كان لا يملكه لم تصح 
الوصية» والذى لا يملكه الموصى نوعان : 
مثل أن يقول: أوصيت إلى فلان أن يَصرف للقبر الفلاني مائة 
درهم لإسراجه أو للذبح له» فهذه الوصية باطلة . 

الثاني: ما يمتنع لحق الغير» مثل أن يقول: أوصيت إلى 
فلان أن يبيع بيتي وهو مرهون» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يملكه إلا 
ادن المرتهن. 

قوله: ركقضاء دينه» يعني لو أوصى هذا الرجل ون فلان 
فإنه لا يضر . 

قوله: «وتفرقة ثلثه» يعني أوصى بثلثه وقال : الوصي - آي : 
الموصئ إليه ‏ فلان يفرقه فى كذا وكذاء فهذا التصرف معلوم» 
وليت المؤلف لم يقل : «وتفرقة ثلثه» وليته قال: تفرقة خمسه؛ 
لآأنه فى أول الوضايا قال: قسن بالخمس:» وإذا كان هذا جو 
الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل؛ لأن الثلث مباح 
والخمس أفضلء وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى 
يعتاذ التاس عليةء ولهذا الآن أكفر الناس يقول: قلان ليس له 


ثلث» ولو راعينا الأفضل لقلنا: ما له خمسء» فليت المولف 
- رحمه الله - قال: وتفرقة خمسه» أو على الأقل قال: وتفرقة ما 
أوصى به لأته لو قال: الل اعتاد الئاس على الث 

قوله: «والنظر لصغاره» النظر للصغار ‏ أيضاً - من التصرف 
المعلوم» يقول: الوصي على أولادي الصغار من بنين وبنات 
فلان» فإنه يجوز ويكون هذا الوصي هو الناظر على الأولاد. 
يقوم بمصالحهم من نفقة وكسوة وتربية وسكن . 

وهل نملك إن يوصي بتزويجح بناته ؟ 

المذدضش: يملك» فيقول: الوصي في تزويح بناتي فلان» 
حتى وإن كان لهن إخوة أشقاء فإنهم لا يزوجونهن؛ لأن ولاية 
النكاح تستفاد بالوصية» لكن هذا القول ضعيف جداً؛ لأن ولاية 
النكاح ولاية مستقلة» هي للإنسان ما دام حياء فإذا مات انتقلت 
إلى من هو أولى شرعاء فلا تستفاد ولاية النكاح - على القول 
الراجح ‏ بالوصية . 

وقولنا: لا تستفاد بالوضية» يفهم مته أنتها تسعقاهد 
بالقرابة» فلو أوصى أن يزوج بناته أخوهن الأكبر الشقيق» فإنه 
يصح؛ لأنه هو وليهن بعده» إلا من تزوجت وأتت بأبناء فأبناؤها 
أولياؤها . 

إذاً القول الراجح في مسألة التزويج أنه لا يملك الموصى 
إليه ‏ وهو الوصي.- 0 يزو يهك الوسيف لگن إا أردنا أن 
نعمل بالقول الراجح وبالمذهب فكيف نصنع؟ لأننا نقع في 
مشكلة. فإذا زوج الوصي - وهو بعيد منهن ‏ فعلى المذهب 


۱۹٤ |‏ 
ولا نَصِحٌ بمَا لا يَمْلِكه المُوصِيء كَوَصِية المَرْأَةٍ بالنظر في 
ج أو ادها الأصَاغر ولو ذلك SEES FFE A ERAN HESS‏ 


النكاح صحيح» وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح؛ لأن ولاية 
النكاح لا تستقاد بالواصيةة ولو وم أخوهن في هذه الحال 
فالنكاح غير صحيح على المذهب» وهو ميج على القول 
المختارء فإما أن يوكل أحدهما الآخر فيقال للأخ: وكل الوصي› 
أو يقال للوصي : وکل الأخ. وإذا وكل أحدهما الآخر انحلت 
المقكلة» وإلا يحضران جمعا عند المأذون ويروجاتها. 

فيقول الولي: زوّجتك أختي فلانة» ويقول الوصي: زوجتك 
بنت فلان بالوصية» فإذا أوجب هذان الاثنان» يقول الزوج: 
قبلت النكاح» وعلى هذا فيكون الإيجاب صادرا من اثنين. 
والقبول من واحد. 

قوله: «ولا تصح بما لا يملكه الموصيء كوصية المرأة بالنظر 
في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك» لا تصح الوصية فيما لا يملكه 
الموصيء كامرأة أيّم قد مات زوجها ولها أولاد صغارء هي 
وليتهم. فلا أحستة: يآلموت أو حافت أوصت شخصا ينظر في 
أولادها الصغارء يقول المؤلف: الوصية لا تصح؛ لأن الأم لا 
تملك النظر استقلالاً على أولادها الصغارء فالنظر في الأولاد 
لاب أي : اللذكورء فإذا ماتت الام تحال المسألة إلى القاضي 
ويجعل القاضي من رأى فيه خيراً . 

وفي المسألة قول آخرء وهو أنها تصح ولايتها ومن ثم 
وصيتهاء فلو أن رجلاً أوصى إلى امرأته بالنظر في أولاده الصغار 
يجوز؛ لأن المرأة مسلمة مكلفة رشيدة وتصح الوصية إلى كل 


الخ هاي اال 


وَمَنْ صي في شَيْءٍ لم يَصِرْ وَصِيا في غيْرِ وإن ظهّرَ على 


المَيّتِ دينٌ يَسْتَعْرِقَ تَرِكَتَهُ بَعْدَ تفرقَة الوَصِيٌ لَمْ يَضْمَنْ a‏ 


مسلم» فتدخل في كلام المؤلف الأول «تصح وصية المسلم إلى 
كل مسلم» وكثير من النساء تكون رعايتها لأولادها أفضل بكثير 
من رعاية الرجال. 

قوله: «ومن وصَّيَ في شيء لم يصر وصياً في غيره» 
فإذا أوصى إلى شخص يكون ناظراً على أولاده» فإنه لا يملك 
النظر في أموالهم؛ لأن النظر على الأولاد ليس هو النظر في 
الال 

وإذا وصى إلى شخص ينمي مال أولاده الصغارء لم يكن له 
حضانتهم؛ لأن الوصية بمنزلة الوكالة» فتختص بما أُوصِيّ إليه 
فيه » وهكذا جميع من عمل نائباً لغيره فإنه لا يتجاوز ما خدّد له 
ومن ذلك القضاة مثلاًء فإذا جَعَلَتْ وزارة العدل رجلاً قاضياً في 
الأنكحة لم ينظر في المواريث» وإذا جعلته قاضياً في المواريث 
لم ينظر في البيوع» وإذا جعلته قاضياً في الببوع لم ينظر في قسمة 
المواريث› وهلم جرًا . 

فالوكالة والوصايا تتقيد بما عينّت له ولا تزيد» فعلى هذا 
نقول: من وصي إليه بشيء لم يكن وصياً في غيره؛ وتعليل ذلك 
أن هذا الوص يتصرف بالإذق: فوجب: أث يقتصر على ما آذن له 
فيه ولا یتعداه» وهذا تعليل ظاهر ليس به شبهة . 

قوله: «وإن ظهر على الميت دين يستغرق تَرِكَتَهُ بعد تفرقة 
الوصي لم يضمن» هذه مسألة مهمة» فلو ظهر على الميت دين بعد 
أن تصرف الوصي» وصرف الموصى به إلى جهته» فإنه لا ضمان 
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على الوصي؛ لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه فليس عليه ضمان . 

مثال ذلك: أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف ريال في 
بناء مسجدء فصرفهاء ثم ظهر على الميت دين يستغرق العشرة 
فليس عليه ضمان؛ لأنه تصرف تصرفاً مأذوناً فيه فوقع موقعهء 
فهو محتهد ولیس عالما بالغيبء قإت قبل: لماذا لم يتعظر؟ 
فالجواب: إلى أي مدى ينتظر؟ لأن كل وقت يحتمل أن يظهر فيه 
دينع والوصي مامور بالإسراع نشد الوصية. فإن أخرها وسا أو 
يومين خوفا عن أن يظهر دين + قال أيضا: ازجا شهرا أو شيرين 
حرفا من أن يظهر دين › وحينئذٍ يؤدي إلى عدم تنفيذ الوصية» 
فنقول: هذا الوصي المشروع في حقه أن يبادر في تنفيذ الوصية› 
فإذا فعل ما هو مشروع فى حقه ثم تبين ما ليس يعلمه فإنه لا 
مان عليه. 

فإذا قال قائل: أين يكون حق صاحب الدين؟ 

نقول: صاحب الدين ليس له شيء. بخلاف ما إذا أخذ 
الورثة المال» لم قبين بعد ذلك أن عليه عيناً» ‏ أي: على الميت - 
فاته يوغل من الوركة: فيوخل من گل إتسان ما أذ والغرق 
ظاهر؛ لأن الوصي تصرف لغيره» والورثة تصرفوا لأنفسهم. 
فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضمانه» وهذه المسألة قد يظن 
الظان أنه لا فرق بينها وبين المسألة السابقة» والفرق بينهما 
واضح . 

فإن قال قائل: لو علم الوصي له أن على الميت ديناً ولكنه 
أخذ الموصى به وتصرف فيه» فهنا نقول: إنه يضمن؛ لأنه حين 


باب الموصى إلبه 


وَإِنْ قَالَ: ضَعْ ٿلئي حَيْتْ شت لَمْ جل لَه وَلَا لِوَلَدِهِ 
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تَصَرَفِهِ يعلم أنه لا يستحق. إذ إن الدين مقدم على الوصيةء 
فيكون الوصى له بمنزلة الوارث الذي يضمن . 

قوله: «وإن قال: ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده» 
مثاله: إنسان أوصى إلى شخص وقال: ضع ثلثي حيث شخت أو 
قال: ضع ثلثي في قضاء الديون» فمات الرجل فإنه لا يجوز 
للوصي أن يأخذ شيئاً من هذا الخلث: ولا يجوز لولده أن يأخذ 
شيعا من هذا القلث؟ لآله لو أراد الموصي أن ينمع الوصي لقال : 
أوصيت لك» ولم يقل: أوصيت إليك» ولا يحل لولده؛ لأنه 
متهم» فربما يحابي ولده ويصرف المال له» وغيره أحق به منه؛ 
فلذلك قال العلماء ‏ رحمهم الله : إنه لا يجوز للوكيل ولا 
للوصي أن يصرف لنفسه أو لأحد من أولاده» وعمم بعضهم ذلك 
وقال: أو ممن لا تقبل شهادته له» فوسعوا الأمر. 

ولكن لو قال قائل: فى مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد 
هذا الشيء» وأخرجه أمامً الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر سوم 
على هذا الوكيل» فهل له أن يأخذه؟ 

على كلام الفقهاء لاء والصحيح أنه إذ زالت التهمة فهو 
كغيره» هذا من حيث النظرء أما من حيث العمل ولا سيما في 
زمننا هذا - فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقاً من أن يصرف 
الشيء إلى نفسهء أو إلى أحد من ذريتهء من ذكور أو إناث» 
والعلة هي التهمة» ألا يحرص على أن يضع هذا الشيء موضعه. 

وذكرنا أنه إذا زالت التهمةء بان أخرج الوكيل الشىء 
بالمزاد العلني ووقف عليه فالمذهب لا يصح. حتى في هذه 


كناب الوصايا 
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وَمَنْ مَاتَ بِمَكانٍ لا حَاكِمَ به وَلَا وَ ا 
مَنْ حَضَرَه مِنّ المسّلِمِينَ ترگته» وَعَمِل لأَضلَحَ حت حِينيِذٍ فيها 
مِنْ بيع وَغَيْرِِ. 


الحال ‏ التي هي بعيدة من التهمة ‏ يقولون: لا يصحء سدا 
للباب+ وهذا القول من التاحية التريوية أحسة من القول يأنه يجوز 
أن يأخذه؛ لأننا إذا قدرنا أن واحدأ من مائة زال الوصف في حقه 
- وهو التهمة - فغيره لا يزول. 

الوك عومن عات بمكاق لا سام په ولا وسنيء حاز يحض هلق 
حضره مِنَّ المسلمين تِركتَّةُ» وهذا يقع كثيراً» مثال ذلك: رفقة 
مات أحدهم في سفر وليس هناك قاض يرجع إليه» ولا وصي 
خاص يرجع إليه» يقول: «حاز بعض من حضره من المسلمين 
تركته» وقوله: «حاز» خبر بمعنى الأمرء يعني يجب أن يحوز 
بعض من حضره تركته؛ لغلا 'تضيع أو ما أشبه ذلك. 

قوله: «وعمل الأصلح حينئذٍ فيها من بيع وغيره» فيحوز 
التركة التي معه» ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعهاء وإن كان 
الأحسن أن يبقيها أبقاهاء. وهذا يختلف باختلاف الأموال 
واختلاف الأحوال» فمثلاً إذا كان في التركة ما يسرع فساده 
كالبطيخ فالأفضل له البيع لا شك» وإذا كان في التركة ما 
الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه» وإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإنه 
يبقى على حاله؛ لأن الأصل أن لا يتصرف فيه» ثم إن تغيرت 
الحال فيما بعد عمل ما تقتضيه الحال من بيع أو غيره. 
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